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 الرابعالفصل  
 

 الإنسانية تطور مفهوم التحكيم في الحضارات  

 المقدمة 

مّا‌لا‌ريب‌فيه‌أن ‌التطور‌التاريخي‌للتحكيم‌يتطلب‌إلى‌إلقاء‌الضوء‌على‌موضوع‌التحكيم‌في‌

البشرية‌‌ المجتمعات‌ في‌ ودراسته‌ القديمة‌ وفي‌الحضارات‌ المجتمعات،‌ هذه‌ الشرائع‌ في‌ ودراسته‌ القديمة‌

‌العصور‌الوسطى،‌وكذلك‌عند‌العرب‌قبل‌الإسلام‌وبعد‌الإسلام.

حيث‌كانت‌المجتمعات‌البدائية‌القديمة‌تعطى‌الفرد‌أو‌القبيلة‌تحصيل‌حقه‌بيده‌أو‌بنفسه‌في‌

زل‌بموجبه‌المتخاصمون‌وجه‌أعدائه،‌ثُ‌خرج‌أو‌ظهر‌التحكيم‌في‌هذه‌المجتمعات‌التحكيم‌الذي‌يتنا

إم ا‌أن‌يختاره‌ الشخص‌ النزاع‌والخلاف،‌وهذا‌ والمتنازعون‌إلى‌شخص‌ثالث‌كي‌يجد‌لهم‌حلاً‌لحسم‌

‌154)أصحاب‌النفوذ(.‌‌‌الطرفان‌المتخاصمان‌أو‌يكون‌من‌أصحاب‌الجاه‌والقوة‌في‌المجتمع‌

عروف‌منذ‌المجتمعات‌البدائية‌القديمة‌حيث‌كان‌يسير‌وبالتالي‌فإن ‌نظام‌التحكيم‌كان‌معلوماً‌وم

جنباً‌إلى‌جنب‌مع‌النظام‌القضائي‌لدى‌هذه‌المجتمعات‌كونه‌وسيلة‌لفض‌الخلافات‌والنزاعات‌التي‌

القبلية‌ المجتمعات‌ في‌ وسائداً‌ معروفاً‌ إذ‌كان‌ المجتمعات‌ قدم‌ قديم‌ فالتحكيم‌ المجتمع.‌ أفراد‌ بين‌ تنشأ‌

حيث‌‌ االقديمة‌ الغير،‌يعتبرونه‌ طريق‌ عن‌ والمنازعات‌ للخلافات‌ الودية‌ للتسوية‌ الفردية‌ وكان‌‌‌لإدارة‌

 
‌.‌38د:‌مطبعة‌الخلود.ص.‌عقد‌التحكيم‌في‌الفقه‌الإسلامي‌والقانون‌الوضعي.‌بغدا1985.‌الدوري،‌قحطان.‌154
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‌155عرفاً‌سائداً‌في‌بعض‌المجتمعات‌القديمة‌مثل‌مجتمعات‌الفرعونية‌وغيرها.‌

وكذلك‌عرف‌نظام‌التحكيم‌عند‌العرب‌قبل‌ظهور‌الإسلام،‌حيث‌كان‌الناس‌في‌الجاهلية‌قبل‌‌

شيخ‌القبيلة‌أو‌إلى‌طرف‌ثالث‌يُسم‌بين‌الطرفين‌المتنازعتين،‌يقبل‌الإسلام‌يُتكمون‌إلى‌كبير‌القوم‌أو‌‌

التحكيم‌ فأقرت‌مشروعية‌ الشريعة‌الإسلامية‌ إليه.‌ثُ‌جائت‌ ينتهي‌ الذي‌ ويرضى‌كل‌منهما‌بالحكم‌

‌156بصفة‌عامة.‌

‌بتطور‌تاريخي‌حيث‌وجدت‌أصوله‌الأولى‌في‌المجتمعات‌ بناء‌على‌ذلك‌فإن ‌نظام‌التحكيم‌مر 

‌ذلك‌في‌العصور‌الوسطى‌وأخذ‌به‌الإسلام‌إلى‌عصرنا‌هذا.‌القديمة‌وك

‌ونظراً‌لما‌سبق‌ذكره‌سينقسم‌الباحث‌هذا‌الفصل‌‌إلى‌ثلاثة‌مباحث،‌حيث‌يتناول:‌‌‌‌‌

‌الإسلامية‌،‌نظام‌التحكيم‌في‌الشريعة‌‌‌‌،نظام‌التحكيم‌في‌العصور‌القديمة‌والوسطىالمبحث‌الأول:‌‌  

‌.‌نظام‌التحكيم‌في‌العصر‌الحديث

 )تعريفه،‌أنواعه،‌تميزه،‌طبيعته‌القانونية(حكام‌العامة‌للتحكيم‌‌لأ‌ا:‌‌ث‌الثانيالمبح

‌داريةلإا‌‌العامة‌للعقود‌‌‌الأحكام‌‌‌:‌المبحث‌الثالث

الأول:   والوسطىالمبحث  القديمة  العصور  في  التحكيم  ا،  نظام  و نظام  لشريعة،في  العصر ،  في 
 .الحديث

‌المعاصرة،‌إن ‌فكرة‌المجردة‌للتحكيم‌لا‌تخلتف‌في‌المجتمعات‌القديمة‌كثيراً‌عنها‌في‌المجتمعات‌الحديثة‌‌

 
‌.‌12.‌التحكيم‌الإختياري‌والإجباري‌في‌المنازعات‌المدنية‌والتجارية.‌الاسكندرية:‌دار‌الفكر‌الجامعي.ص2004.‌حسن،‌علي‌عوض.‌155
‌.‌15.‌التحكيم‌في‌منازعات‌تنفيذ‌الخطة‌الاقتصادية‌العامة.‌بغداد.ص1981.‌سليمان،‌شعيب‌أحمد.‌156
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أو‌ ‌ المعاصرة‌والقديمة‌تحقيق‌مدى‌شرعية‌ادعاءات‌الخصمين‌ حيث‌يعني‌في‌كل‌من‌هذه‌المجتمعات‌

تفق‌الطرفان‌الطرفين‌حول‌حق‌أو‌مركز‌قانوني‌معين،‌وذلك‌عن‌طريق‌محكم‌أو‌طرف‌ثالث‌الذي‌ا

‌على‌اختياره‌وقبول‌ما‌ينتهي‌إليه‌حكمه.‌

الأول:‌ المطلب‌ يتضمن‌ سوف‌ مطالب.‌ ثلاثة‌ إلى‌ المبحث‌ هذا‌ في‌‌‌سنقسم‌ التحكيم‌ نظام‌

والوسطى القديمة‌ يتناول‌،‌‌العصور‌ سوف‌ الثاني:‌ المطلب‌‌والمطلب‌ الشريعة‌‌‌هذا‌ في‌ التحكيم‌ نظام‌

‌،‌وذلك‌على‌النحو‌التالي:‌صر‌الحديثنظام‌التحكيم‌في‌الع‌‌،‌والمطلب‌الثالث:الإسلامية

 نظام التحكيم في العصور القديمة والوسطى  الأول:  طلب  الم
‌ولبيان‌نظام‌التحكيم‌في‌العصور‌القديمة‌والوسطى‌قسمنا‌هذا‌المطلب‌إلى‌فرعين:‌

 نظام التحكيم في العصور القديمة   الأول: الفرع  
التحكيم‌سبق‌نشوء‌‌ ‌ القول‌بأن  القديمة،‌حتى‌يمكن‌ المجتمعات‌ قد‌عرفته‌ نظام‌قديم،‌ التحكيم‌

القوانين‌والمحاكم‌في‌التاريخ،‌عرفت‌الحضارات‌القديمة‌اليونانية‌والروماية‌وغيرها‌التحكيم،‌حيث‌كانت‌

وسلطته‌وكذلك‌أول‌أصول‌التحكيم‌في‌العهد‌أو‌العصر‌الروماني‌القديم،‌مع‌اتساع‌صلاحية‌القاضي‌‌

ظهور‌عدالة‌حسن‌النية،‌حيث‌فسر‌الرمان‌التحكيم‌الاختياري‌وعرفه‌كما‌نعرفه‌أو‌نتصوره‌في‌عصرنا‌

المنازعات‌والخلافات‌بين‌أفراد‌المجتمع‌أو‌ التحكيم‌لحل‌ الحاضر،‌واعتمدت‌هذه‌المجتمعات‌إلى‌نظام‌

البشر‌ الحضارات‌ رأتها‌ راقية‌ مرحلة‌ التحكيم‌ يعد‌ حيث‌ القبائل،‌ المجتمعات‌بين‌ إليها‌ ووصلت‌ ية‌

الإنسانية.‌وذلك‌بعد‌أن‌كانت‌هذه‌المجتمعات‌تلجأ‌إلى‌القوة‌لتحصيل‌حقوقها،‌حيث‌كان‌اللجوء‌



106 
 

القوة‌مبدأ‌ القومي‌أو‌الجماعي‌عرفاً‌سائداً‌في‌هذه‌المجتمعات‌والاحتكام‌إلى‌ الفردي‌أو‌ إلى‌الانتقام‌

‌‌157والاحتكام‌إلى‌مهارة‌الخصمين‌الفنية‌وغيرها.‌

تقاليد‌وأعراف‌معتمدة‌‌‌‌‌‌‌‌‌ التحكيم‌الذي‌تحول‌إلى‌ ثُ‌توصلت‌هذه‌المجتمعات‌إلى‌نظام‌

التحكيم‌ دور‌ وظهر‌ بينهم،‌ والمنازعات‌ الخلافات‌ لفض‌ ثالث‌ لشخص‌ يُتكمون‌ حيث‌كانوا‌ فيها،‌

ق‌والقاضى‌في‌هذه‌المجتمعات‌وزال‌عهد‌الاحتكام‌إلى‌القوة،‌وصار‌التحكيم‌في‌هذه‌المرحلة‌اجباريًا‌وف

قواعد‌وضواط‌‌قانونية‌معتمدة‌وثابتة،‌وبالتالي‌يسعى‌الباحث‌من‌خلال‌هذا‌الفرع‌إلى‌تسليط‌الضوء‌

‌،‌وذلك‌في‌النقاط‌التالية:‌158على‌نوع‌هذا‌التحكيم‌في‌بعض‌المجتمعات‌القديمة‌

 قانون‌السومري‌ -1

يشبه‌ الذي‌ للتحكيم‌ نظام‌ قدعرف‌ السومري‌ القانون‌ بأن ‌ التارخية‌ الكتابات‌ أثبتت‌ ‌‌لقد‌

حيث‌كان‌يتوجب‌على‌الخصمين‌عرض‌الخلاف‌والنزاع‌على‌محكم‌عام‌لحل‌النزاع‌بينهما،‌‌‌‌159القضاء‌

كما‌أن ‌قانون‌السومري‌يقر‌نظام‌التحكيم‌باعتباره‌نظامًا‌يسبق‌القضاء.‌كما‌تم‌العثور‌على‌كتابات‌

‌160ك‌أوما،‌في‌لوح‌حجري‌باللغة‌السومرية‌يُتوي‌اتفاقية‌صلح‌يقوم‌بموجبه‌كل‌من‌ملك‌لحبش‌ومل‌

ثالثا‌ طرف‌ وتعيين‌ اختيار‌ بموجبها‌ والنزاع‌‌‌يتم‌ الخلاف‌ في‌ للحسم‌ المحكم‌ بدور‌ ليقوم‌ ثالث(‌ )ملك‌

‌بينهما،‌حيث‌نصت‌هذه‌الاتفاقيات‌والمعاهدات‌على‌لزوم‌احترام‌حكم‌المحكم،‌وكذلك‌إحالة‌أي‌

 
تحكيم‌في‌إطار‌مركز‌المنظمة‌العالمية‌للملكية‌الفكرية.‌دراسة‌مقدمة‌في‌الدورة‌الصيفية‌الثانية‌حول‌.‌ال‌1988.‌لطفي،‌محمد‌حسان.‌‌157

‌.‌2.‌صأوت‌6-2في‌الفترة‌من‌-السعودية‌-التخصصيالتحكيم‌
لقان‌العام.‌.‌وسيلة‌التحكيم‌التجاري‌الدولي‌في‌الدول‌العربية.‌أطروحة‌لنيل‌درجة‌الدكتورة‌في‌ا2014.‌شبراوي،‌أسعد‌عمر‌قاسم.‌‌158

‌.‌20صجامعة‌الجزائر.‌
‌.‌15.‌التحكيم.‌دمشق:‌دار‌الأنوار‌للطباعة.‌ص1982.‌عباس،‌عبد‌الهادي.‌وهواش،‌جهاد.‌159
‌.20.‌التحكيم‌في‌المملكة‌العربية‌السعودية.‌رياض:‌مركز‌البحوث‌والدراسات‌الإدارية.‌ص‌1999.‌الجباد،‌محمد‌بن‌ناصر‌.‌160
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 161خلاف‌أو‌نزاع‌قد‌ينشأ‌بينهم‌بشأن‌الحدود‌إلى‌التحكيم.

 اليوناننظام‌التحكيم‌عند‌‌ -2

ومن‌الرجوع‌إلى‌التاريخ‌والكتابات‌التاريخية‌نجد‌أن‌الحضارة‌اليونانية‌والقانون‌اليونان‌قدعرف‌

وقانون‌خاص‌بها،‌وفي‌هذه‌ نظام‌ اليوناني‌ المدن‌ لبعض‌ أن ‌ تشريعات‌صولي،‌كما‌ التحكيم‌في‌ نظام‌

من‌أهم‌المدن‌اليونانية،‌ففي‌المدن‌عرف‌التحكيم‌في‌العلاقات‌الداخلية‌والخارجية،‌مثل‌أثينا‌التي‌هي‌‌

ما‌يعرف‌ الغرض‌ أو‌ الهدف‌ والتجارية،‌كانت‌تأسس‌وتتشكل‌لهذا‌ المدنية‌ الداخلية،‌ العلاقات‌ مجال‌

بالمحاكم‌الشعبية‌الهيلية‌التي‌تتألف‌أكثر‌من‌خمسة‌آلاف‌محلف‌يختارون‌عن‌طريق‌القرعة‌من‌سجل‌

ما‌يتعلق‌في‌مجال‌العلاقات‌الخارجية‌عند‌اليونان،‌‌‌أسماء‌المواطنين.‌وأم ا‌بالنسبة‌العلاقات‌الخارجية‌أو

فقد‌كان‌عندهم‌مجلس‌ثابت‌ودائم‌للتحكيم‌مسؤولته‌الفصل‌في‌المنازعات‌والخلافات‌بين‌المناطق‌أو‌

أو‌متعلقة‌ التجارية‌ أو‌ المدنية‌ تلك‌الخلافات‌والمنازعات‌متعلقة‌بالمسائل‌ اليونانية،‌سواء‌كانت‌ المدن‌

ال المدن‌ بين‌ المجتمعات‌بالحدود‌ في‌ إذ‌كان‌عرفاً‌ قديم‌ فهو‌ التاريخية‌ الناحية‌ فالتحكيم‌من‌ إذاً‌ يونانية.‌

‌162اليونانية‌وغيرها.‌

 التحكيم‌عند‌الرومان -3

عليه‌-وقد‌عرف‌التحكيم‌في‌القانون‌الروماني‌في‌الفترة‌ما‌بين‌القرنين‌الثامن‌والتاسع‌قبل‌ميلاد‌المسيح‌

اد‌‌-السلام يقوم‌بسماع‌ البريتور‌ لهيئة‌‌حيث‌كان‌ النزاع‌ يرفع‌ أو‌تسجيلها‌ثُ‌ عاءات‌الخصوم‌وكتابتها‌

القانون‌ يعرفوه‌في‌مجال‌ ولم‌ يقر و‌ذلك‌ م‌لم‌ أنه  القانون‌الخاص‌فقط،‌حيث‌ التحكيم،‌وذلك‌في‌مجال‌

م‌لا‌يقبلون‌المساواة‌ولا‌يعترفون‌بها‌خاصة‌بينهم‌وبين‌الدول‌التي‌تحت‌سيطرتهم‌وتخضع‌لهم.‌ العام،‌لأنه 
 

‌24.‌مرجع‌سابق.‌ص1999.‌الجباد،‌محمد‌بن‌ناصر‌.‌161
‌.‌10.‌التحكيم‌العادي‌/‌التحكيم‌الاختياري‌أو‌الفردي.‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية.‌.ص1905.‌محمود،‌سيد‌أحمد.‌162
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ن عند‌ ويُترموه‌وكانوا‌ الحكم‌ يجلوا ‌ ليحلفا‌كي‌ الهيكل‌ إلى‌ يأخذهما‌ اثنين‌ بين‌ نزاع‌ أو‌ خلاف‌ شوب‌

وينفذوه،‌حيث‌تضمنت‌الألواح‌الاثناعشر‌في‌روما‌مبدأ‌تحكيم‌العائلة‌والعشيرةكما‌نصت‌على‌إعدام‌

‌163المحكم‌الجائر‌الظالم‌الذي‌يبيع‌ضميره‌لأحد‌المتنازعين‌المتخاصمين.‌

 التحكيم في العصور الوسطى الفرع الثاني نظام  
لقد‌عرفت‌المجتمعات‌الأروبية‌وشرائعها‌نظام‌التحكيم،‌بالرغم‌من‌أن ‌هذه‌العصور‌تعد ‌عصورا‌

مظلمة‌بالنسبة‌لأروبا‌بعكس‌الشرق‌والجزيرة‌العربية‌حيث‌كانت‌بداية‌بزوخ‌فجر‌الإسلام‌وبداية‌ظهور‌

،‌ورغم‌ذلك‌فإن ‌المجتمعات‌-ى‌الله‌عليه‌وسلمصل-الحضارة‌العربية‌الإسلامية‌ونهضتها‌برسالة‌المصطفي‌

والدول‌الأروبية‌قد‌عرفت‌نظام‌التحكيم،‌قد‌عرفت‌أروبا‌هذا‌النظام‌ومارسته‌منذ‌القرن‌الثالث‌عشر‌

من‌خلال‌رجال‌الدين‌عندهم‌أي‌رجال‌الكنائس‌والبابا‌حيث‌لعبو‌دورا‌فعالة‌في‌التحريض‌والتشجيع‌

والمنازعات‌بينهم،‌رغم‌ما‌ظهرت‌واشتهرت‌في‌تلك‌المجتمعات‌من‌على‌اللجوء‌للتحكيم‌لحل‌الخلافات‌‌

الظلم‌والجور‌واستبداد‌النظام‌الملكي‌الذي‌كان‌سائدا‌خلال‌تلك‌الحقبة‌من‌الزمن،‌حيث‌يرى‌الملوك‌

‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌يتعارض‌مع‌صيانة‌وسيادة‌دولهم،‌وانتقاص‌لقدرهم‌كما‌ في‌تلك‌الكجتمعات‌بأن 

‌164ء‌لهم‌وإهانة‌لهم‌ولكرامتهم.‌يرون‌بأن ه‌اعتدا

أعلى‌ من‌ القضائي‌صادراً‌ يتخذ‌بالغالب‌صفة‌الحكم‌ المجتمعات‌ تلك‌ التحكيم‌في‌ قرار‌ وكان‌

،‌وشهد‌نظام‌التحكيم‌في‌165سلطة‌روحية‌وكان‌يعين‌أو‌يختار‌للتحكيم‌أحد‌خبراء‌التحكيم‌وكباره.

تخلص‌من‌بعض‌أنظمة‌الظلم‌والجور‌‌‌أروبا‌نوعا‌من‌التقدم‌والتطور‌وذلك‌في‌القرن‌الثامن‌عشر‌حيث

 
‌.‌10.‌عباس،‌عبد‌الهادي.‌وهواش،‌جهاد،‌مرجع‌سابق.‌ص163
‌.25.‌موسوعة‌التحكيم‌التجاري‌الدولي.‌دار‌الشروق.‌ص1999.‌القاضي،‌خالد‌محمد.‌164
‌.‌203.‌تاريخ‌النظم‌القانونية‌والاجتماعية.القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية.‌ص1986.‌صوفي،‌أبو‌طالب.‌165
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والقضاء‌على‌الحكم‌‌‌1989ومن‌أنظمة‌الحكم‌الاستبدادي،‌خاصة‌بعد‌اندلاع‌الثورة‌الفرنسية‌عام‌‌

التحكيم‌ نظام‌ النظام‌يعني‌ القبول‌لهذا‌ بداية‌ فرنسا،‌والذي‌كان‌ الذي‌كان‌مسيطرا‌على‌ الدكتاتوري‌

‌166المبني‌على‌العدل‌والقانون.‌

ن العرب‌ عرف‌ السياسية‌‌وذكلك‌ الوحدة‌ هي‌ القبيلة‌ الإسلام‌حيث‌كانت‌ قبل‌ التحكيم‌ ظام‌

عندهم‌في‌ذلك‌العصر‌)العصر‌الجاهلي(‌والحمية‌والعصبية‌من‌أهم‌رباط‌في‌النظام‌القبلبي‌الجاهلي،‌

حيث‌ينصر‌الأخ‌أخاه‌والقريب‌قريبه‌إن‌نالهم‌ضر‌أو‌ضيم‌أو‌أصابهم‌السوء،‌وكانت‌العادات‌والتقاليد‌

لسائد‌في‌تلك‌المجتمعات،‌وبالتالي‌لم‌تكن‌من‌سلطة‌مركزية‌تحفظ‌النظام‌وتحمي‌حقوق‌القبائل‌هي‌ا

أفراد‌المجتمع‌ولا‌سلطة‌قضائية‌حقيقية‌بمقدارها‌أن‌تحسم‌في‌الخلافات‌والخصومات‌أو‌المنازعات،‌لكن‌

‌167نظام‌التحكيم‌كان‌معروفاً‌لدهم‌في‌الجاهلية.‌

الجاهلية،‌واشتهر‌عديدا‌من‌المحكمين‌وذاع‌صيتهم‌في‌القبائل‌قد‌عرف‌التحكيم‌عند‌العرب‌في‌عصر‌‌

منهم‌أكثم‌بن‌صيفي‌وعبد‌المطلب‌بن‌هشام‌وغيره،‌وكانت‌لكل‌قبيلة‌في‌تلك‌المجتمعات‌محكموها‌

حيث‌يعتمد‌هذا‌التحكيم‌بموجب‌اتفاق‌يُتوي‌ذكر‌موضوع‌الخلاف‌أو‌النزاع‌والحكم‌والتاريخ‌غالبًا.‌

المعروفة‌والمشهورة‌في‌ذلك‌العصر‌قبل‌الإسلام‌وأبرز‌قضية‌تحكيمة‌في‌جزيرة‌ومن‌الوقائع‌التحكيمية‌‌

في‌رفعه‌ووضعه‌في‌مكانه‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-العرب‌هي‌قضية‌الحجر‌الأسود‌حين‌حكم‌الرسول

‌168)الحجر‌الأسود(.‌‌‌بين‌قبائل‌مكة،‌وذلك‌عندما‌تباينت‌آراء‌قريش‌واختلفت‌قبائلها‌في‌أمره‌

‌أن ‌القرار‌الصادر‌من‌و‌في‌بداية‌الأمر‌اختياري‌ومتروكاً‌لحرية‌الفرقاء‌في‌الاختيار،‌‌يهملد‌‌‌وكان‌التحكيم

 
‌.9.‌تنفيذ‌قرارات‌التحكيم‌التجاري‌الأجنبي.‌أطروحة‌ماجستير‌غير‌منشورة.‌الجامعة‌الأردنية.ص2004.‌أغنية،‌جمال‌عمران.‌166
‌.73الفقه‌الإسلامي‌والقانون‌الوضعي.عمان:‌دار‌الفرقان.‌ص‌.‌عقد‌التحكيم‌في2002.‌الدوري،‌قحطان‌عبد‌الرحمن.‌167
الحميد.168 عبد‌ الأحدب،‌ الإسلام‌‌2000.‌ الشرع‌ التحكيم‌بالصلح‌في‌ والقانون.‌‌–.‌ للشريعة‌ الثاني‌ الإسلامي‌ المؤتمر‌ إلى‌ مقدم‌ ‌بحث‌

‌37وت:‌مطابع‌جمعية‌المقاصد.ص.‌بير‌2000لبنان:‌جامعة‌طرابلس.‌ومنشور‌في‌كتاب‌التحكيم‌المطلق‌في‌ضوء‌الشريعة‌والقانون.



110 
 

‌169.وأم ا‌حضور‌فريقي‌الخصوم‌أو‌النزاع‌كان‌واجبًا‌‌المحكمين‌لم‌تكن‌له‌صفة‌التنفيذ‌والالزام‌حينذاك،‌

 الإسلامية نظام التحكيم في الشريعة    :المطلب الثاني
موضوع‌نظام‌التحكيم‌في‌الإسلام،‌بناء‌على‌ذلك‌سنقسمه‌إلى‌فرعين،‌سيتناول‌هذا‌المطلب‌‌

،‌بينما‌مشروعية‌نظام‌التحكيم‌‌أو‌النصوص‌القرآنية‌التي‌دلت‌على‌‌‌دلة‌ففي‌الفرع‌الأول‌سنستعرض‌الأ

‌.‌وذلك‌على‌النحو‌التالي:‌من‌نظام‌التحكيم‌‌والإجماع‌‌‌شريفةموقف‌السنة‌اليتناول‌الفرع‌الثاني‌‌

 دلة مشروعية نظام التحكيم في القرآن الكريمأ  الأول: الفرع  
وحل‌ والألفة‌ والمحبة‌ والتكافل‌ التصالح‌ على‌ التركيز‌ أن ‌ ظهرت‌ الإسلامية‌ الشريعة‌ جاءت‌ ولما‌

الخلافات‌والمنازعات‌بين‌الأمة‌الإسلامية‌بالوسائل‌السلمية‌من‌أفضل‌الأعمدة‌وأهم‌الأسس‌الأساسية‌

د‌العرب‌قبل‌الإسلام‌متوقفًا‌على‌الجاه‌والقوة‌في‌غالب‌الأحيان،‌‌التي‌تقوم‌عليها،‌بعد‌ما‌كان‌الحق‌عن

كما‌يتضح‌ذلك‌فيما‌مر‌ذكره.‌ومن‌ثُ‌جوز‌الشرع‌الحنيف‌التحكيم‌كبديل‌عن‌القتال‌والقوة‌الغاشمة‌

المبين الكتاب‌ الكريم(‌)‌‌لفض‌الخلافات‌والمنازعات‌بين‌المسلمين‌ويتضح‌ذلك‌في‌ما‌جاء‌في‌ القرآن‌

‌في‌مواضع‌كثيرا‌فيه‌)في‌القرآن‌الكريم(،‌كما‌هي‌في‌النقاط‌التالية:م‌حيث‌ذكر‌التحكي

ا‌أنَْـزَلَ‌اُلله{‌‌‌-تعالى-قوله -1 نـَهُمْ‌بمِّ ‌احُْكُمْ‌بَـيـْ ‌‌‌170}وَأَنِّ

قم‌بالله‌فيما‌تحكم‌بينهم،‌وأقم‌حقوقه‌فيما‌تؤخر‌وتقدم،‌ولا‌تلاحظ‌الأغيار‌فيما‌)تؤثر(‌أو‌تذر،‌فإن‌"

‌171"‌الكل ‌محو‌فى‌التحقيق

 
‌.88.‌الأحدب،‌عبد‌الحميد.‌مرجع‌سابق.ص169
‌.49.‌القرآن.‌سورة‌المائدة.‌الآية‌170
ا171 الملك..‌ الكريم‌بن‌هوازن‌بن‌عبد‌ القشيري‌‌-لطائف‌الإشارات‌‌.‌‌‌‌2000لقشيري،‌عبد‌ المصرية‌:‌المجلد‌الاولتفسير‌ الهيئة‌ .‌مصر:‌

‌.235ص‌العامة‌للكتاب.
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‌أَنْ‌تَحْكُمُوا‌:-عز‌وجل‌-قال: -2 ‌النىاسِّ ‌إِّلَى‌أهَْلِّهَا‌وَإِّذَا‌حَكَمْتُمْ‌بَيْنَ  }إِّنى‌اللَّىَ‌يَأْمُركُُمْ‌أَنْ‌تُـؤَدُّوا‌الْأمََانَاتِّ

‌إِّنى‌اللَّىَ‌نِّعِّمىا‌يعَِّظُكُمْ‌بِّهِّ‌إِّنى‌اللَّىَ‌كَانَ‌سمِّيعًا‌بَصِّيراً{‌ لْعَدْلِّ  172باِّ

‌خطابا‌للتحكيم‌في‌الشريعة‌الإسلامية،‌كما‌أنها‌تناولت‌‌إن ‌هذه‌الاية‌الكريم‌تكرس‌المبدأ‌العام‌‌

صريُا‌لجميع‌المسلمين‌لا‌للقضاة‌فحسب‌بل‌الخطاب‌موجه‌لكل‌من‌ينظر‌في‌خلاف‌أو‌نزاع‌بين‌

‌في‌الآية.‌‌وبأدائها‌إلى‌أهله‌،‌يأمر‌بحفظ‌الأمانات‌‌-سبحانه‌وتعالى‌‌‌-اللَّ ‌الناس،‌كما‌أن ‌‌

هِّمْ‌فَلَا‌‌:}-سبحانه‌‌-وقوله -3 ‌أنَْـفُسِّ دُوا‌فيِّ نـَهُمْ‌ثُُى‌لَا‌يجِّ ‌يَُُك ِّمُوكَ‌فِّيمَا‌شَجَرَ‌بَـيـْ وَرَب ِّكَ‌لَا‌يُـؤْمِّنُونَ‌حَتىى

أي:‌لا‌يصدقون‌بي‌وبك‌وبما‌أنزل‌إليك‌="حتى‌يُكموك‌‌‌،173{.حَرَجًا‌مِّّىا‌قَضَيْتَ‌وَيُسَل ِّمُوا‌تَسْلِّيمًا

بينهم‌‌ يقول:‌حتى‌يجعلوك‌حكمًا‌ بينهم"،‌ عليهم‌‌فيما‌شجر‌ فالتبس‌ أمورهم،‌ بينهم‌من‌ اختلط‌ فيما‌

وهي‌؛‌‌174حكمه‌ البشر،‌ بين‌ والخلافات‌ المنازعات‌ لحل‌ التحكيم‌ مشروعية‌ على‌ صريح‌ دليل‌ فالآية‌

 نصت‌على‌مبدأ‌التحكيم‌في‌الإسلام.‌

نـَهُمَا‌فإَِّ‌:}‌‌-عز‌وجل‌‌-وقوله -4 ‌مِّنَ‌الْمُؤْمِّنِّيَن‌اقـْتـَتـَلُوا‌فأََصْلِّحُوا‌بَـيـْ نْ‌بَـغَتْ‌إِّحْدَاهُماَ‌عَلَى‌وَإِّنْ‌طاَئِّفَتَانِّ

لْعَدْلِّ‌ نـَهُمَا‌باِّ ‌تفَِّيءَ‌إِّلَى‌أمَْرِّ‌اللَّىِّ‌فإَِّنْ‌فاَءَتْ‌فأََصْلِّحُوا‌بَـيـْ ‌تَـبْغِّي‌حَتىى طوُا‌إِّنى‌اللَّىَ‌الْأُخْرَى‌فَـقَاتِّلُوا‌الىتيِّ ‌وَأقَْسِّ

طِّينَ‌ ‌الْمُقْسِّ  175{يُِّبُّ

،‌فأمر‌نزلت‌في‌جمعين‌من‌الأنصار‌كان‌بينهما‌قتالٌ‌بالأيدي‌والن ِّعالقال‌المفسرون‌أن ‌هذه‌الآية‌‌‌‌‌‌‌‌

‌رب‌‌كتابالقرآن‌الكريم‌‌‌‌}فأصلحوا‌بينهما{‌بالدُّعاءِّ‌إلى‌حكم‌‌‌‌الاصلاح‌بينهما،‌وقال:‌‌-تعالى‌-الله

 
‌.‌58-القرآن.‌سورة‌النساء:‌الآية‌.‌172
‌.‌65-.‌القرآن.‌سورة‌النساء:‌الآية‌173
الطبري،‌‌174 أبو‌جعفر.‌ الآملي،‌ بن‌غالب‌ بن‌كثير‌ يزيد‌ بن‌ بن‌جرير‌ الرسالة.‌‌2000.‌‌محمد‌ القرآن.‌مؤسسة‌ البيان‌في‌تأويل‌ .‌جامع‌
‌.518ص
‌.9.‌القرآن.‌سورة‌الحجرات:‌الآية‌175
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‌فقاتلوا‌ا‌العالمين،‌لكن لباغية‌حتى‌ترجع‌إلى‌أمر‌الله‌فإن‌تعدىت‌إحداهما‌على‌الأخرى‌وعدلت‌عن‌الحق ِّ

‌فأصلحوا‌بينهما إن ‌الله‌يُب‌العادلين‌بحملهما‌على‌الإِّنصاف‌وأعدلوا‌‌‌‌في‌كتابه‌فإن‌رجعت‌إلى‌الحق ِّ

‌176المقسطين.‌

طِّينَ‌:}-تبارك‌وتعالى‌-وقوله -5 ‌الْمُقْسِّ ‌إِّنى‌اللَّىَ‌يُِّبُّ لْقِّسْطِّ نـَهُمْ‌باِّ  177{‌وَإِّنْ‌حَكَمْتَ‌فاَحْكُمْ‌بَـيـْ

وإن‌خفتم‌شقاق‌بينهما‌فابعثوا‌حكما‌من‌أهله‌وحكما‌من‌أهلها‌إن‌يريدا‌:}-جلا‌وعلا-وقال -6

 ،‌وهذه‌الآية‌من‌أشهر‌الآيات‌في‌التحكيم.178{إصلاحا‌يوفق‌الله‌بينهما‌إن‌الله‌كان‌عليما‌خبيرا

التحكيم،‌‌‌‌‌‌ يتوجب‌ بينهما‌ الخلاف‌ أي‌ الزوجين‌ بين‌ الشقاق‌ أن ‌ على‌ الآية‌ فقد‌دلت‌هذه‌

أن‌يبعثوا‌حكمًا‌صالحاً‌من‌الطرفين‌يعني‌من‌أهل‌الزوج‌والزوجة،‌لأن ه‌وسيلة‌‌‌-تعالى‌–ك‌أمر‌الله‌‌ولذل

‌لبعث‌التكافل‌والمودة‌والرحمة‌أو‌التراحم‌بين‌الزوجين‌بسبب‌ما‌نشأ‌من‌خلاف‌ونزاع‌بينهما.

وذلك‌"(‌‌عن‌علي‌بن‌أبي‌طلحة‌عن‌ابن‌عباس‌قال:‌قوله‌)إن‌يريدا‌إصلاحا‌يوفق‌الله‌بينهما‌‌‌‌‌

السابقة‌على‌مشروعية‌179."الحكمان،‌وكذلك‌كل‌مصلح‌يوفقه‌الله‌للحق‌والصواب لقد‌دلت‌الآيات‌

 . التحكيم‌في‌الإسلام

 من نظام التحكيم  والإجماع موقف السنة النبوية    : الفرع الثاني
‌أبرز‌‌‌ومن‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-كانت‌قريش‌تتحاكم‌في‌الجاهلية‌قبل‌الإسلام‌عند‌المصطفى‌

 
‌‌دمشق:‌درا‌القلم‌الدار.‌-أحمد‌بن‌محمد‌بن‌علي‌الواحدي.‌الوجيز‌في‌تفسير‌الكتاب‌العزيز.‌بيروت‌‌أبو‌الحسن‌علي‌بن‌‌.‌النيسابوري،176

‌.516الشامية.‌ص
‌.43.‌القرآن.‌سورة‌المائدة:‌الآية‌177
‌.35.‌القرآن.‌سورة‌النساء:‌الآية‌178
ياسين.‌‌.‌‌179 بن‌ بشير‌ بن‌ المدين1999حكمت‌ ‌ بالمأثور.‌ التفسير‌ من‌ المسبور‌ الصحيح‌ موسوعة‌ والتوزيع‌‌.‌ للنشر‌ المآثر‌ النبوية:دار‌ ة‌

‌.‌84ص‌عة.والطبا
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قبائل‌قريش‌هي‌قضية‌رفع‌الحجر‌الأسود‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-قضية‌التي‌حكم‌فيها‌الرسول‌ بين‌

النزاع‌والخلاف‌بحكمه الكعبة،‌فانتهى‌ بناء‌ ‌-ووضعه‌إلى‌مكانه‌عندما‌اختلفت‌قريش‌في‌ذلك‌عند‌

محكم‌وأول‌قاضي‌في‌أول‌‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌-عليه‌أفضل‌الصلاة‌وأتم‌التسليم.‌وكذلك‌يعتبر‌النبي

‌الإسلام.‌ووردت‌مشروعية‌التحكيم‌في‌السنة‌الشريفة،‌منها‌ما‌يلي:‌

سعيد‌حديث‌‌ -1 أبا‌ قال:‌سمعت‌ حنيف،‌ بن‌ سهل‌ بن‌ أمامة‌ أبا‌ قال:‌سمعت‌ إبراهيم،‌ بن‌ سعد‌

الخدري،‌قال:‌نزل‌أهل‌قريظة‌على‌حكم‌سعد‌بن‌معاذ،‌فأرسل‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌إلى‌

للأنصار:‌ وسلم‌ عليه‌ رسول‌الله‌صلى‌الله‌ قال‌ المسجد،‌ من‌ قريبا‌ دنا‌ فلما‌ على‌حمار،‌ فأتاه‌ سعد،‌

إلى‌ مقاتلتهم‌»قوموا‌ تقتل‌ قال:‌ على‌حكمك«،‌ نزلوا‌ هؤلاء‌ »إن‌ قال:‌ ثُ‌ »خيركم«،‌ أو‌ سيدكم«‌ ‌

 180(‌قضيت‌بحكم‌الله)فقال‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌‌‌‌وتسبي‌ذريتهم،‌قال:‌

لسعد‌بن‌معاذ‌رضي‌الله‌عنه‌في‌بني‌قريظة‌حين‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-وهذا‌تحكيم‌الرسول

الم وبين‌ بينهم‌ الذي‌ العهد‌ في‌نقضوا‌ التحكيم‌ مشروعية‌ على‌ صريًُا‌ ‌ دل  الحديث‌ أن ‌ سلمين،‌كما‌

‌بحكم‌سعد.‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-الإسلام‌وإلا ‌لما‌رضي‌النبي

‌الله‌‌ -2 وَفَدَ‌إلى‌رسولِّ لما‌ أنه‌ أبيه‌هانئ:‌ يكنُّونه‌بأبي‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-عن‌ قومه‌سمِّعَهم‌ مع‌

‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-الَحكمَ،‌فدعاه‌رسولُ‌الله‌‌ ،‌فقال:‌"إن‌الله‌هو‌الَحكَمُ،‌وإليه‌الحكُمُ،‌فلِّمَ‌تَكَنىى

يَ‌كِّلا‌الفريقين،‌فقالَ‌ "،‌فقال:‌إن‌قومي‌إذا‌اختلفُوا‌في‌شيء‌أتوني،‌فحكمتُ‌بينهم،‌فرَضِّ  أبا‌الَحكَمِّ

 181"‌فدعا‌له‌ولولده:‌"ما‌أحسَنَ‌هذا،-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-رسولُ‌الله‌‌

 
النيسابوري،180 العربي.‌باب‌جواز‌قتال‌‌من‌‌‌‌.‌ التراث‌ القشيري.‌د.ت.‌صحيح‌مسلم.بيروت:‌دار‌إحياء‌ أبو‌الحسن‌ مسلم‌بن‌الحجاج‌

‌.‌1388ص‌.3ج‌العهد.نقض‌
السجستاني،‌‌181 بن‌عمرو..‌ بشير‌بن‌شداد‌ بن‌إسحاق‌بن‌ بن‌الأشعث‌ العالمية.‌2009أبو‌داود‌سليمان‌ الرسالة‌ أبي‌داود.‌دار‌ .سنن‌

القبيح.باب.‌‌ الاسم‌ ماجه،‌وباقي‌رجاله‌‌.‌‌309ص‌‌.6ج‌‌تغيير‌ والنسائي‌وابن‌ أبو‌داود‌ له‌ المقدام‌صدوق،‌روى‌ بن‌ يزيد‌ إسناده‌جيد،‌
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ما‌فعل‌أو‌صنع‌أبو‌شريح،‌وبالتالي‌فإن ‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌‌-الرسوللقد‌دل‌الحديث‌على‌إقرار‌‌

‌فعل‌أبي‌شريح‌وهو‌التحكيم.‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-الحديث‌دليل‌واضح‌على‌استحسان‌النبي‌

الصحابة‌ عهد‌ في‌ التحكيم‌ منهاج‌ عليهم-فقد‌كان‌ الله‌ الراشادين،‌‌‌‌-رضوان‌ الخلفاء‌ خاصة‌

‌.‌-عليه‌وسلمصلى‌الله‌‌-يطابق‌بشكل‌واسع‌عهد‌النبي‌

الصحابةفقد    -الإجماع منذ‌ المسلمين‌ فقهاء‌ عليهم-أجمع‌ الله‌ مشروعية‌‌‌-رضوان‌ على‌ الآن‌ إلى‌

 التحكيم‌وصحته‌لحسم‌الخلافات‌والمنازعات‌بين‌الناس.‌‌

 نظام التحكيم في العصر الحديث   :المطلب الثالث
إن ‌نظام‌التحكيم‌في‌العصر‌الحاضر‌أصبح‌ظاهرة‌من‌مظاهر‌هذا‌العصر،‌حيث‌زاد‌اللجوع‌

والتي‌لا‌‌‌إليه‌كنظام ومختلفة‌ متنوعة‌ مزايا‌ من‌ للمجتمع‌ النظام‌ هذا‌ لمايوفره‌ المنازعات‌وحسمها‌ لفض‌

يُققها‌قضاء‌الدولة‌المثقل‌بالقضايا،‌ويعتبر‌بأنها‌شكل‌بدائي‌لإقامة‌العدالة‌في‌المجتمع،‌‌حيث‌أدى‌

وانت التحكيم‌ نظام‌ ذيوع‌ إلى‌ الاستثمار‌ على‌ طرأ‌ الذي‌ الهائل‌ والتطور‌ الكبير‌ على‌جميع‌التقدم‌ شاره‌

المطلب‌‌ هذا‌ يتضمن‌ أهميته.‌وبالتالي‌سوف‌ من‌ مّايضاعف‌ العالم‌ التحكيم‌خ‌أنحاء‌ القرنين‌‌‌لالنظام‌

نظام‌التحكيم‌في‌م‌و‌‌‌‌1919سنة‌‌‌‌الأممنظام‌التحكيم‌في‌عهد‌عصبة‌‌و‌‌‌‌الثامن‌عشر‌والتاسع‌عشر

‌م،‌وذلك‌في‌ثلاثة‌فروع‌كما‌يلي:1945المتحدة‌سنة‌‌‌الأممعهد‌‌

 القرنين الثامن عشر والتاسع عشر   لالنظام التحكيم خالأول:  الفرع  
‌القرنين‌الثامن‌عشر‌والتاسع‌عشر‌شهدا‌من‌الزمن‌تقدما‌هائلاً‌وتطورا‌ملحوظاً‌في‌مجال‌ ‌إن 

 

(‌عن‌قتيبة،‌كلاهما‌عن‌يزيد‌بن‌‌5907(‌عن‌أحمد‌بن‌يعقوب،‌والنسائي‌في‌"الكبرى"‌)811)وأخرجه‌البخاري‌في‌"الأدب‌المفرد"‌‌.‌‌ثقات
‌المقدام،‌بهذا‌الإسناد.‌
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المختلفة‌ المتنوعة‌ وأنظمتها‌ أنشطتها‌ المختلفة‌في‌ للدول‌ الأمم‌ الأغلب‌ لدى‌ بالقبول‌ التحكيم‌وحظي‌

الفرنسية‌عام‌‌الاقتصادية‌والاجت اندلاء‌المظاهرة‌والثورة‌ م‌والتي‌قضت‌على‌1789ماعية،‌وذلك‌بعد‌

نظام‌الحكم‌الاستبدادي‌الذي‌كان‌سائدا‌في‌فرنسا،‌وحطمت‌النظام‌القديم،‌كما‌قضت‌على‌الأنظمة‌

يُصل‌والتقاليد‌الإقطاعية‌في‌أروبا،‌وفكرة‌الحكومة‌المطلقة‌نهائياً‌وإيجاد‌نظام‌الحكومة‌الدستورية‌التي‌‌

‌فيها‌الشعب‌على‌حريته‌وحق‌الاشتراك‌في‌إدارة‌شؤون‌الحكم‌بواسطة‌مّثليه‌إلى‌جانب‌الهيئة‌الحاكمة.‌

م‌لعب‌دور‌كبير‌في‌تطور‌1776وكذلك‌استقلال‌الولاية‌المتحدة‌الأمريكية‌عن‌بريطانية‌عام‌‌

‌نظام‌التحكيم،‌كما‌ساهمت‌في‌ذلك‌الثورة‌الفرنسية.

منذ الدولية‌ الأحداث‌ مبادئ‌‌‌وتوالت‌ تأكيد‌ إتجاه‌ في‌ عشر‌ التاسع‌ القرن‌ من‌ الثاني‌ النصف‌

الحروب‌ من‌ والحد‌ والسلام‌ التكافل‌ مبادئ‌ على‌ الدولية‌ العلاقات‌ تنظيم‌ وكذلك‌ والديمقراطية‌ الحرية‌

وشهد‌القرن‌التاسع‌عشر‌قيام‌العديد‌من‌الدول‌،‌‌ووضع‌ضوابط‌وقواعد‌خاصة‌بأسرى‌وجرحى‌الحرب

‌ها:بعقد‌اتفاقيات‌للتحكيم،‌من

الأجنبية -1 التحكيم‌ تنفيذ‌أحكام‌ وتنفيذ‌1927)جنيفة‌عام‌‌‌‌اتفاقية‌ الاعتراف‌ اتفاقية‌ م(‌وكذلك‌

م‌بشأن‌الاعتراف‌وتنفيذ‌أحكام‌المحكمين‌الأجنبية،‌مختلفة‌1958الأحكام‌الأجنبية‌في‌نيويوك‌عام‌‌

 بذلك‌عن‌عبارة‌الأحكام‌الدولية‌التي‌افترضتها‌عرفة‌التجارة‌الدولية.‌

تنحصر‌أهم‌خصائص‌هذه‌الاتفاقية‌بأنها‌تطبق‌على‌أحكام‌المحكمين‌التي‌لا‌تعتبر‌وطنية‌في‌‌‌حيث

الدولة‌المطلوبة‌إليها‌ذلك،‌حيث‌يسمح‌أن‌يجري‌تحكيم‌أجنبي‌على‌أرض‌البلد‌ذاتة‌ويصدر‌نتيجة‌

‌182حكم‌تحكيمي‌أجنبي‌ويطلب‌من‌القضاء‌الوطني‌لهذا‌الوطن‌إعطاء‌صيغة‌التنفيذ‌لهذا‌الحكم.

 
الدولية‌الخاصة.‌عمان:‌دار2009الحواري،‌أسامة‌أحمد،‌‌.‌‌182 المنازعات‌ القانونية‌التي‌يطبقها‌المحكم‌على‌موضوعات‌ القواعد‌ الثقافة‌‌‌‌.‌

‌.‌50العربية‌للنشر‌والتوزيع.‌ص
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لسنة‌‌إب -2 باريس‌ ومعاهدة‌ اتفاقية‌ حيث‌‌‌1856رام‌ الحرب‌ هذا‌ أعقاب‌ في‌ أو‌ القرم‌ حرب‌ بعد‌

بعد‌ واستقلالها‌ حريتها‌ رومانيا‌ منح‌ وكذلك‌ الشرق،‌ في‌ المسيحيين‌ بحماية‌ بموجبها‌ فرنسا‌ اعترفت‌

والدردنيل‌في‌ البوسفور‌ إغلاق‌مضيق‌ مع‌ الأسود‌ البحر‌ حياد‌ وإعلان‌ العثمانية‌ الدولة‌ انفصالها‌عن‌

 ه‌السفن‌الحربية.وج

التابعة‌ -3 العامة‌ الدول‌ الاتفاقية‌لفض‌منازعات‌الاستثمارات‌وموطني‌ تعتبر‌هذه‌ اتفاقية‌واشنطن،‌

للدول‌المتعاقدة‌بالدخول‌طرفاً‌في‌اتفاقية‌تحكيم‌لحسم‌المنازعات‌المتعلقة‌بالاستثمارات.‌ويمكن‌حصر‌

يجتذب‌الاستثمار‌الأجنبي‌ويعتبر‌خصائص‌هذه‌الاتفاقية‌بأنها‌نجحت‌في‌تحقيق‌ضمان‌تشريعي‌هام‌‌

بمثابة‌ضمانة‌للمستثمر‌ضد‌التغير‌التشريعي‌في‌البلد‌التي‌يستثمر‌فيها‌أمواله‌حيث‌أنها‌أصبحت‌ملزمة‌

التحكيم،‌ إلي‌ باللجوء‌ الداخلي‌ قانونها‌ وصلب‌ صميم‌ من‌ مستقرة‌ تشريعية‌ بقاعدة‌ للاتفاقية‌ وفقا‌

با للتمسك‌ مجال‌ فلا‌ ذلك‌ على‌ اذاتفقت‌ إلى‌وبالتالي‌ اللجوء‌ تحضر‌ التي‌ الداخلية‌ التشريعية‌ لقيود‌

 183التحكيم‌بالنسبة‌لأشخاص‌القانون‌العام‌في‌مجال‌العلاقات‌الاقتصادية‌الدولية.‌

بين‌الولايات‌المتحدة‌والمملكة‌المتحدة‌أول‌معاهدة‌‌‌1817اتفاقية‌ومعاهدة‌راش‌باغوت‌لسنة‌‌ -4

الحقبة في‌ الاعتبار‌ بعين‌ أخذها‌ يمكن‌ التسلح‌ من‌ سلاح‌‌‌للحد‌ نزع‌ إلى‌ أدت‌ الحديثية،‌ الصناعية‌

 البحيرات‌العظمى‌ومنطقة‌بحيرة‌شامبلين‌في‌أمريكا‌الشمالية.‌

وقد‌أنشأت‌هذه‌المعاهدات‌والاتفاقيات‌مركزاً‌دوليًا‌لحل‌المنازعات‌الناشئة‌عن‌الاستثمار.‌وكما‌

يعد‌تطورا‌كبيرا‌وتحولاً‌هائلاً‌‌‌تجلى‌في‌هذه‌الفترة‌من‌الزمن‌اهتمام‌المجتمع‌الدولي‌بالتحكيم‌مّا‌يعتبر‌أو

‌في‌مجال‌التحكيم‌بخلاف‌ماكان‌عليه‌في‌العصور‌السالفة.‌

 
المغربية‌للمنازعات‌عدد‌‌2007.‌عشور،‌محمد‌الأعرج.‌‌183 التنفيذية‌في‌منازعا‌‌6-5.‌المجلة‌ ت‌تذييل‌قرارات‌التحكيم‌الأجنبية‌بالصيغة‌

‌.‌88ص‌العقود‌المبرمة‌قبل‌المؤسسات‌العامة‌الاقتصادية.
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 م1919سنة    الأممنظام التحكيم في عهد عصبة    :الفرع الثاني
والعدوان‌ الحروب‌ لمنع‌ مؤتمر‌باريس‌ أنشئت‌عقب‌ التي‌ السالفة‌ الدولية‌ المنظمات‌ إحدى‌ هي‌

لعالمية‌الأولى‌التي‌خربت‌ودمرت‌أنحاء‌كثيرا‌من‌العالم‌على‌م‌الذي‌أغمد‌نار‌فتنة‌الحرب‌ا1919سنة‌‌

السلام‌ وتحقيق‌ الدولي،‌ التعاون‌ لتعزيز‌ تهدف‌ منظمة‌ وهي‌ الخصوص.‌ وجه‌ على‌ وأروبا‌ العموم‌ وجه‌

والأمن،‌ومن‌ثُ‌أنشئت‌منظمة‌العمل‌الدولية‌بموجب‌معاهدة‌فرنساي‌كوكالة‌تابعة‌لعصبة‌الأمم.‌لكن‌

مم‌أوقفت‌أعمالها‌وأنشطتها‌بعد‌أن‌فشلت‌في‌منع‌الحرب‌العالمية‌الثانية.‌‌مع‌الأسف‌فإن ‌عصبة‌الأ

إلى‌ اللجوء‌ مبدأ‌ ميثاقها‌ في‌ تبنت‌ التحكيم‌كونها‌ نظام‌ تطوير‌ في‌ الثانية‌ مرحلة‌ المرحلة‌ هذه‌ تعتبر‌

(‌13)‌‌‌التحكيم‌لفض‌المنازعات‌وتسويتها‌بالسبل‌السلمية.‌حيث‌جاء‌في‌نص‌الفقرة‌الأولى‌من‌المادة

ميثاق‌عصبة‌الأمم‌والتي‌ورد‌فيها‌أن ‌)اتفاق‌أعضاء‌العصبة‌على‌أنه‌كلما‌ثار‌نزاع‌بينهم‌يرون‌أنه‌من‌‌

الودي،‌ بدرجة‌مرضية‌بالطريق‌ ‌ النزاع‌ تسوية‌هذا‌ يتم‌ ولم‌ القضاء،‌ أو‌ التحكيم‌ بطريقة‌ للتسوية‌ قابل‌

م‌يعرضون‌موضوع‌النزاع‌برمته‌على‌التحكيم‌أو‌القضاء(‌ ‌184فإنه 

 م1945المتحدة سنة    الأمم نظام التحكيم في عهد    :الفرع الثالث
منطق‌‌ يتطلب‌ وبالتالي‌ الدول،‌ بين‌ المساواة‌ على‌ صراحة‌ نص‌ قد‌ المتحدة‌ الأمم‌ ميثاق‌ إن ‌

المساواة‌من‌الأمم‌المتحدة‌أن‌تتعامل‌مع‌النزاعات‌الدولية‌بما‌يُقق‌السلم‌والأستقرار‌أو‌الأمن‌الدوليين‌

ا المهمة‌بغض‌ المنازعات‌ تولى‌ الذي‌وإن‌ أو‌اختلاف‌ نزاع‌ فإن ‌كل‌ المتنازعة،‌وبالتالي‌ الدولة‌ لنظر‌عن‌

هذا‌ أكد‌ ولقد‌ الأمن.‌ اهتمام‌مجلس‌ موضع‌ يكون‌ أن‌ ينبغي‌ الدوليين‌ واستقرار‌ والسلم‌ الأمن‌ يهدد‌

السلم‌ تحقيق‌ مقاصدها‌في‌ أو‌ وأهدافها‌ المتحدة‌ الأمم‌ مبادئ‌ من‌ التحكيم‌كمبدأ‌ مبدأ‌ على‌ الميثاق‌

 
‌م.‌1919.‌ميثاق‌عصبة‌الأمم‌سنة‌184



118 
 

ين‌وألزمت‌جميع‌الأطراف‌بضرورة‌اللجوء‌إلى‌حل‌منازعاتهم‌عن‌طريق‌نظام‌التحكيم‌والاستقرار‌الدولي

)أن‌من‌أهداف‌‌(‌من‌الميثاق‌1)‌والتوفيق‌وقبل‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌أو‌القضاء‌حيث‌ورد‌في‌نص‌المادة‌

بحل‌كاف الدولي‌ والقانون‌ العدل‌ لمبادئ‌ وفقاً‌ السلمية‌ بالوسائل‌ التمسك‌ ومبادئها‌ المتحدة‌ ة‌الأمم‌

‌‌‌185المنازعات‌الدولية‌والإقلمية‌التي‌قد‌تؤدي‌إلى‌الاخلال‌بالسلم(.

العلاقات‌ لإنماء‌ تسعى‌ بأنها:‌ المتحدة‌ الأمم‌ مقاصد‌ الميثاق‌ من‌ الأولى‌ المادة‌ وكذلك‌حددت‌

الودية‌بين‌الأمم‌على‌أساس‌الاحترام‌المبدأ‌الذي‌يقضي‌بالتسوية‌في‌الحقوق‌بين‌الشعوب‌وبأن‌يكون‌

‌ير‌مصيرها،‌وكذلك‌اتخاذ‌التدابير‌الأخرى‌المناسب‌لتعزيز‌الأمن‌والسلم‌العام.‌لكل‌منها‌تقر‌

الدولية‌ المسائل‌ ومعالجة‌ حل‌ على‌ الدولي‌ والتكافل‌ التعاون‌ تحقيق‌ المقاصد‌ تلك‌ من‌ وكذلك‌

والحريات‌ الإنسان‌ احترام‌ تعزيز‌ وعلى‌ والإنسانية‌ والثقافية‌ والاجتماعية‌ الاقتصادية‌ الصفة‌ ذات‌

‌186الأساسية.

 )تعريفه، أنواعه، تميزه، طبيعته القانونية(حكام العامة للتحكيم  لأا:  المبحث الثاني
يعد‌التحكيم‌نوعا‌من‌القضاء‌الخاص،‌يقوم‌فيه‌أطراف‌النزاع‌ويمحض‌توافقهما‌ولإرادتهما‌الحرة‌

عرفته‌الإنسانية‌قبل‌أن‌باختياره‌كطريق‌لتسوية‌النزاع‌القائم‌بينهم،‌وتعود‌نشأته‌إلى‌بداية‌البشرية،‌فقد‌‌

‌التحكيم‌كوسيلة‌استثنائية‌لتسوية‌المنازعات‌وهي‌ تعرف‌القضاء‌العام،‌وكذلك‌تتجلى‌في‌السابق‌بأن 

وقت‌ من‌ بل‌عرف‌ القديمة،‌ الماضية‌ العصور‌ مستقلة‌بجذورها‌عن‌ بظاهرة‌جديدة‌ ليس‌ قديمة‌ ظاهرة‌

‌‌‌187طويل،‌وكان‌معروفا‌في‌المجتمعات‌القديمة.‌

 
‌م.1945المتحدة‌سنة‌‌.‌ميثاق‌الأمم185
‌.مقاصد‌الأمم‌المتحدة.-.‌ينظر‌المادة‌الأولى‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة186
‌.‌11.‌التحكيم‌بالقضاء‌والتحكيم‌مع‌التفويض‌بالصلح.الاسكندرية:‌منشأة‌المعارف.‌ص2002التحيوي،‌السيد‌عمر.‌.‌187
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وَإِّنْ‌التحكيم‌من‌زمن‌طويل‌وله‌أساس‌وأصل‌في‌الشريعة‌الإسلامية،‌قال‌تبارك‌وتعالى:}وقد‌عرف‌‌

‌اللَّىُ‌ قَاقَ‌بَـيْنِّهِّمَا‌فاَبْـعَثوُا‌حَكَمًا‌مِّنْ‌أَهْلِّهِّ‌وَحَكَمًا‌مِّنْ‌أهَْلِّهَا‌إِّنْ‌يرُِّيدَا‌إِّصْلَاحًا‌يُـوَف ِّقِّ فْتُمْ‌شِّ نـَهُمَا‌إِّنى‌خِّ ‌بَـيـْ

خَبِّ‌ عَلِّيمًا‌ الشروط‌.‌‌‌‌188{‌يراًاللَّىَ‌كَانَ‌ جميع‌ توفر‌ يجب‌ وبالتالي‌ قضاء‌ التحكيم‌ يعد‌ ذلك‌ إلى‌ نظرا‌

القاضي‌‌ في‌ المحكم‌ الحدود‌والمواصفات‌ مجال‌ في‌ مثله‌ اختصاصا‌ أو‌ صلاحيات‌ يملك‌ لا‌ وإن‌كان‌

‌والقصاص.‌

الباحثة‌‌ ‌ فإن  هذا‌‌وعليه‌ في‌ ‌ تبين  للتحكيملأا‌المبحث‌‌سوف‌ العامة‌ ثلاثة‌‌  حكام‌ في‌ وذلك‌ ‌،

أنواع‌التحكيم‌وتميزه‌،‌والمطلب‌الثاني:‌‌التعريف‌بنظام‌التحكيممطالب.‌سوف‌يتناول‌المطلب‌الأول:‌‌

.‌وذلك‌الطبيعة‌القانونية‌لنظام‌التحكيم‌،‌والمطلب‌الثالث:‌عن‌غيره‌من‌التصرفات‌القانونية‌المشابهة‌له‌

 على‌النحو‌التالي:‌

 كيم التعريف بنظام التح  الأول: المطلب  
التجارية‌ النزاعات‌ تسوية‌ أو‌ حل‌ ووسائل‌ طريقة‌ وأهم‌ أفضل‌ من‌ التحكيم‌ نظام‌ يعتبر‌

التعريف‌بنظام‌التحكيم‌عند‌الأول:‌‌الفرع‌‌يُتوي‌هذا‌المطلب‌على‌ثلاثة‌فروع،‌‌والاستثمارية.‌وبالتالي‌‌

م‌في‌القانون‌تعريف‌التحكي‌‌:‌الفرع‌الثالث،‌‌التعريف‌بنظام‌التحكيم‌عند‌القضاء‌‌:الفرع‌الثاني،‌و‌الفقه

‌.‌وهي‌كما‌يلي:المدني

 التعريف بنظام التحكيم عند الفقه الأول:  الفرع  
‌لقد‌تعددت‌تعاريف‌الفقه‌للتحكيم‌حيث‌ذهب‌بعض‌الفقهاء‌إلى‌وضع‌تعاريف‌أو‌تعريف‌لما‌هو‌‌‌‌‌‌

 
‌.35.‌القرآن.‌سورة‌النساء:‌الآية‌188
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طبيعيين‌يختارهم‌)نظام‌لتسوية‌المنازعات‌عن‌طريق‌أفراد‌‌‌‌المقصود‌بنظام‌التحكيم.‌فهناك‌من‌عرفه‌بأن ه

من‌ منازعاتهم‌ بأقصاء‌ النزاع‌ أطراف‌ تمكين‌ أو‌ يرتضونها‌ ‌ أخرى‌ وسيلة‌ طريق‌ أو‌عن‌ مباشرة‌ الخصوم‌

‌،189الخضوع‌لقضاء‌المحاكم‌المخول‌لها‌طبقا‌للقانون‌لكي‌تحل‌عن‌طريق‌أشخاص‌طبيعيين‌يختارونهم(

التي‌تنشأ‌عن‌العقد‌والتي‌يتم‌البت‌‌‌)الطريقة‌التي‌يختارها‌الأطراف‌لفض‌المنازعات‌‌وهناك‌من‌عرفه‌بأن ه‌

‌190فيها‌أمام‌شخص‌أو‌أكثر‌يطلق‌عليه‌اسم‌المحكم‌أو‌المحكمين‌دون‌اللجوء‌إلى‌القضاء(‌

التحكيم الفقه‌بأن ‌ يرى‌جانب‌من‌ أو‌‌‌كما‌ على‌شخص‌معين‌ النزاع‌ اتفاق‌على‌طرح‌ )هو‌

)عملية‌قانونية‌‌‌هاء‌بأن هحين‌عرفه‌بعض‌الفق191أشخاص‌معينين‌ليفصلوا‌فيه‌دون‌المحكمة‌المختصة(‌‌

فيه‌‌ أكثر‌لكي‌يفصلوا‌ أو‌ نزاع‌معين‌على‌عرض‌خلافهم‌على‌محكم‌ أطراف‌ اتفاق‌ تقوم‌على‌ مركبة‌

العدالة،‌ قواعد‌ أو‌على‌ضوء‌ التقاضي‌ إجراءات‌ التي‌تحكم‌ العامة‌ والمبادئ‌ القانون‌ قواعد‌ على‌ضوء‌

كم‌الذي‌يصدر‌عن‌المحكمين،‌والذي‌وفقا‌لما‌ينص‌عليه‌الاتفاق،‌مع‌تعهد‌أطراف‌النزاع‌بقبول‌الح

‌‌192يُوز‌حجية‌الأمر‌المقضي،‌ويصدر‌أمر‌بتنفيذه‌من‌السلطة‌القضائية‌في‌الدولة‌التي‌يراد‌تنفيذه‌بها(‌

كما‌عرفه‌فقهاء‌آخرون‌بأن ه‌)حق‌يقرره‌القانون،‌أو‌مكنة‌يقررها‌القانون‌للأفراد،‌يخول‌لهم‌إمكانية‌

الاتفاق‌على‌إحالة‌ما‌قد‌ينشأ‌بينهم‌من‌نزاع‌بخصوص‌تنفيذ‌بنود‌عقد‌معين،‌أو‌على‌إحالة‌نزاع‌ينشأ‌

النزاع‌المذكور‌بدلاً‌من‌أن‌بينهم‌بالفعل‌على‌واحد‌أو‌أكثر‌‌من‌الأفراد‌يسمون‌محكمين،‌ليفصلوا‌في‌‌

 
دراسة‌مقارنة.صنعاء:‌مركز‌الدراسات‌والبحوث‌‌‌-.‌النظام‌القانوني‌للتحكيم‌التجاري‌الدولي‌‌1994ناجي.أحمد‌أنعم‌بن‌‌الصلاحي،‌‌.‌‌189

‌.‌18ص.‌اليمني
‌.207-206.‌التحكيم‌في‌القوانين‌العربية.د.ن.‌الاسكندرية:‌منشأ‌المعارف.‌ص‌2015.‌أبو‌الوفاء،‌أحمد.190
‌.129العقود‌الإدارية.‌الاسكندرية:‌دار‌المطبوعات‌الجامعية.‌ص.‌التحكيم‌في‌2006.‌علي،‌عبد‌العزيز‌محمد.‌191
‌.14.‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌وغير‌العقدية.القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية.‌ص2010العصار،‌يسرى‌محمد.‌.‌192
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)أسلوب‌لفض‌المنازعات،‌ملزم‌لأطرافها‌‌‌،‌وكذلك‌عرفه‌الآخرون‌بأن ه193يفصل‌فيه‌القضاء‌المختص(‌

وينبني‌على‌اختيار‌الخصوم‌بإرادتهم،‌أفراداً‌عاديين‌للفصل‌فيما‌يثور‌بينهم‌أو‌يُتمل‌أن‌يثور‌بينهم‌من‌‌

‌194نزاع(

 عند القضاء  التعريف بنظام التحكيم   :الفرع الثاني
الشرائع‌‌ قدسته‌ فقد‌ الأمم،‌ جميع‌ عند‌ المقدسة‌ الأمور‌ ومن‌ المميزة‌ الأشياء‌ من‌ القضاء‌ ‌ يعد 

)القضاء(‌من‌أسمى‌الوظائف‌وأهمها‌إذ‌‌السماوية‌والقوانين‌الوضعية‌منذ‌نشأتها‌إلى‌اليوم،‌وتعتبر‌وظيفته

رى‌بعض‌الفقه‌بأن ‌وجود‌القاضي‌في‌من‌خلاله‌يسود‌العدل‌والأمن‌أو‌الاستقرار‌في‌المجتمع.‌وبالتالي‌ي

المنازعات‌والخصومات‌بحكم‌ العمل‌على‌استنباب‌الاستقرار‌والأمن‌عن‌طريق‌إنهاء‌ المجتمع‌ليس‌إلا ‌

تسوية‌ طريق‌ عن‌ الاجتماعي‌ والأمن‌ السلام‌ إعادة‌ إلى‌ يسعى‌ القضاء‌ ‌ فإن  ذلك‌ وعلى‌ حاسم،‌

‌195جتماعي.المنازعات‌التي‌تعكر‌صفو‌الأمن‌والاستقرار‌والسلام‌الا

المصرية النقض‌ محكمة‌ عرفته‌ بأن ه‌‌‌فقد‌ أو‌‌‌)التحكيم(‌ المنازعات‌ لتسوية‌ استثنائي‌ )طريق‌

العادية‌مهما‌تكلفه‌من‌ضمانات‌ومن‌ثُ‌فهو‌مقصور‌ التقاضي‌ الخصومات‌قوامه‌الخروج‌عن‌طريق‌

على‌ما‌تنصرف‌إليه‌إرادة‌المحتكمين‌في‌عرضع‌على‌هيئة‌التحكيم‌ويستوي‌في‌ذلك‌أن‌يكون‌الاتفاق‌

انصراف‌إ‌ أو‌ التحكيم‌في‌نزاع‌معين‌بوثيقة‌خاصة‌ تنفيذ‌عقد‌على‌ المنازعات‌التي‌تنشأ‌من‌ لى‌جميع‌

‌‌‌196عين(.‌

 
شفيق.‌‌193 ساري،‌جورجي‌ العقو‌2005.‌ مجال‌ في‌ المنازعات‌ لفض‌ إليه‌ اللجوء‌ جواز‌ ومدى‌ التحكيم‌ النهضة‌‌.‌ درا‌ مصر:‌ الإدارية.‌ د‌

‌.‌23صالعربية.‌
‌.‌219.‌التحكيم‌في‌العقود‌الإدارية.‌القاهرة:دار‌النهضة‌العربية.‌ص1997.‌نصار،‌جابر‌جاد.‌194
‌.26.‌وجدي‌راغب.‌مبادئ‌القضاء‌المدني.‌ص195
ت‌التحكيم‌التجاري‌تنفيذ‌قرار‌-.‌أشار‌إليه‌جمال‌عمران‌242،‌ص39م،‌سنة‌‌14‌‌.2‌‌.1988،‌جلسة54لسنة-1645-.‌طعن‌رقم196

‌.‌وما‌بعدها‌‌21ص.‌الأجنبية
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)احتكام‌الخصوم‌إلى‌شخص‌أو‌أكثر‌لفصل‌لحسم‌النزاع‌وفصله‌بينهم(‌‌‌حيث‌عرفه‌البعض‌بأن ه

آخرون‌ طرفي‌‌‌وقال‌ إرادة‌ إليه‌ انصرفت‌ ما‌ على‌ ويقتصر‌ المنازعات‌ لفض‌ استثناعي‌ طريق‌ )التحكيم‌

تف في‌ تتوسع‌ لا‌ أن‌ المحكمة‌ وعلى‌ المنازعات‌التحكيم‌ لتحديد‌ التحكيم‌ شرط‌ المتضمن‌ العقد‌ سير‌

‌197الخاضعة‌للتحكيم(.

ونظراً‌للتعريفات‌السابقة‌تتجلى‌لنا‌بأن ‌القضاء‌في‌بعض‌الدول‌يعتبر‌التحكيم‌عبارة‌عن‌اتفاق‌

‌الخصمين‌أو‌الأطراف‌على‌حل‌النزاع‌الناشئ‌بينهم‌خارج‌نطاق‌القضاء.‌

 ون المدني تعريف التحكيم في القان  :الفرع الثالث
بيـ ن ا‌أهمية‌ الباحثة‌ماهية‌التحكيم‌في‌القانون‌المدني،‌حيث‌سبق‌أن‌ في‌هذا‌الفرع‌سوف‌تبين‌

التحكيم‌خاصة‌حين‌أصبح‌نظاماً‌بديلاً‌وإستثنائي‌للأصل‌العام‌عند‌الكثير‌من‌الدول‌القضاء‌العادي‌

التحكيم‌من‌تزايد‌الاهتمام‌به‌في‌حل‌العديد‌من‌المنازعات‌المدنية‌والتجارية،‌إلا ‌أن ‌ما‌شهده‌نظام‌‌

من‌جديد‌كنظام‌مكمل‌للقضاء‌للفصل‌في‌المنازعات‌الناشئة‌عن‌عقود‌التجارية‌الدولية،‌خاصة‌في‌

أقيمت‌مراكز‌تحكيمية‌ المنازعات.‌ومن‌ثُ‌ البدييلة‌لتسوية‌ الوسائل‌ عصرنا‌الحاضرة‌حيث‌أصبح‌أهم‌

نظام‌‌ ماشهده‌ وكذلك‌ التحكيم.‌ في‌ متخصصة‌ وداخلية‌ جميع‌دولية‌ في‌ وتطور‌ تفوق‌ من‌ التحكيم‌

المجالات‌لم‌يعد‌موقوفاً‌أو‌مقصوراً‌عل‌حسم‌المنازعات‌المدنية‌والتجارية،‌بل‌صار‌يشمل‌الخصومان‌أو‌

‌النزاعات‌الإدارية‌العقدية‌وغير‌العقدية.‌

‌وعليه‌سنتطرق‌في‌هذا‌الفرع‌على‌نظم‌التحكيم‌في‌بعض‌الدول‌ورغم‌تباين‌قوانينها‌وتشريعاتها،‌

 
بتاريخ‌/197 العليا‌ الدستورية‌ القضيية‌‌17/12/1994.‌حكم‌المحكمة‌ إليه‌في‌مقابلة،‌مازن‌فايز.‌‌‌15-لسنة‌‌-13-م‌في‌ قضائية.‌أشار‌

‌.15البيت.‌صالتحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية:‌رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة.‌الأردن:‌جامعة‌آل‌‌م.2005
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إجبارية‌‌إلا ‌ غير‌ وسيلة‌ للتحكيم‌كونه‌ الرئسية‌ أو‌ الأساسية‌ العلامة‌ أن ‌ سنجد‌ لفض‌‌‌أننا‌ )إختيارية(‌

العقد‌بين‌أطرافه،‌حيث‌يكون‌واجباً‌وملزماً‌لطرفي‌العقد‌‌تنفيذالخلافات‌أو‌النزاعات‌التي‌قد‌تثور‌عند‌

)التحكيم(‌في‌هذه‌‌‌أو‌لأطراف‌العقد‌إذا‌ما‌قبلوا‌أو‌اتفقوا‌اللجوء‌إليه‌بموجب‌اتفاق‌التحكيم‌أو‌شرطه‌

‌العقود.‌

وهناك‌عدة‌نظم‌قانونية‌التي‌بينت‌معنى‌التحكيم‌ومن‌بينها‌النظم‌القانوني‌المصري،‌حيث‌عرفه‌‌

الم التي‌‌‌صري‌بأ نهالمشرع‌ المنازعات‌ أو‌بعض‌ لتسوية،‌كل‌ التحكيم‌ الالتجاء‌إلى‌ الطرفين‌على‌ )اتفاق‌

‌198تنشأ‌أو‌يمكن‌أن‌تنشأ‌بينهما‌بمناسبة‌علاقة‌قانونية‌معينة،‌عقدية‌كانت‌أم‌غير‌عقدية(‌

المادة في‌ المرافعات‌ قانون‌ في‌ التحكيم‌ عرف‌ الفرنسي‌ القانون‌ أو‌ الفرنسي‌ المشرع‌ -وكذلك‌

ه‌اتفاق‌التحكيم‌أو‌أن ه‌)اتفاق‌يتعهد‌بمقتضاه‌الأطراف‌في‌عقد‌معين‌من‌العقود‌باخضاع‌بأن ‌-1442

المادة‌‌ في‌ ورد‌ للتحكيم(‌كما‌ المستقبل‌ في‌ بينهم‌ تنشأ‌ أن‌ يمكن‌ التي‌ أن ه‌‌‌-1447-المنازعات‌ ‌على‌

‌‌199اتفاق‌الأطراف‌على‌إخضاع‌منازعة‌نشأت‌بينهم‌بالفعل‌لتحكيم‌شخص‌أو‌أكثر(.)

ا إلى‌ اتفاقاً‌نظرا‌ التحكيم‌ يعد‌ الفرنسي‌ القانون‌ بأن ‌ يفهم‌ للتحكيم‌ الفرنسي‌ القانون‌ لتعريف‌

النزاع‌ أو‌ القضاء‌لفض‌الخلاف‌ أو‌أكثر‌يُل‌محل‌ اللجوء‌إلى‌شخص‌ خاضعا‌لإرادة‌الأطراف‌على‌

‌حالًا‌أو‌في‌المستقبل.

 ة له أنواع التحكيم وتميزه عن غيره من التصرفات القانونية المشابه   :المطلب الثاني
‌‌لأطرافما‌سبق،‌وبينت‌بأن ه‌اتفاق‌منحه‌القانون‌في‌‌لقد‌تكل م‌الباحثة‌عن‌التحكيم‌بصورة‌عامة‌

 
المادة198 ينظر‌ رقم‌‌‌‌-10-.‌ المصري‌ التحكيم‌ قانون‌ بتاريخ‌‌1994لسنة‌‌‌‌27من‌ الجمهورية‌ برئاسة‌ الصادر‌ سنة‌‌7م.‌ ‌‌-1414ذالقعد‌
‌م.1997لسنة‌‌-9-م،‌المعدل‌بالقانون‌رقم21‌.4‌.1994.بتاريخ‌16م.‌المنشور‌بالجريدة‌الرسمية،‌العدد‌18/4/1994
‌وما‌بعدها.‌‌10.‌قانون‌التحكيم‌الفرنسي.القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية.ص2015ن..‌منصور،‌حسام‌أحمد‌حلال‌,آخرو‌199
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قانوني‌ التزام‌ تنفيذ‌ عند‌ ومنازعات‌ بينهم‌من‌خلافات‌ ينشأ‌ ما‌ إحالة‌ الخصومة‌وسمح‌لهم‌من‌خلاله‌

محدد‌أو‌معين‌إلى‌شخص‌أو‌أكثر‌ليفصلوا‌فيه‌دون‌الرجوع‌إلى‌القضاء.‌وبالتالي‌سوف‌تتطرق‌الباحثة‌

في‌ثلاثة‌فروع‌‌‌‌وذلك‌‌،‌أنواع‌التحكيم‌وتميزه‌عن‌غيره‌من‌التصرفات‌القانونية‌المشابهة‌لهفي‌هذا‌المطلب‌‌

‌كما‌يلي:‌

 أنواع التحكيم   الأول:الفرع  
بين ا‌سابقاً‌أن ‌التحكيم‌هو‌عملية‌تسوية‌النزاع‌المتفق‌عليه‌بين‌الأطراف‌وأن‌يكون‌اختيارياً‌لأن ‌

)الأطراف(‌في‌أية‌علاقة‌قانونية،‌وهو‌نوع‌من‌القضاء‌القضاء‌يقوم‌أطراف‌‌‌أقواعده‌أو‌أساسه‌إرادتهم

النزاع‌وبمحض‌إرادتهما‌الحرة‌باختياره‌كطريق‌فصل‌النزاع‌القائم‌بينهم.‌وتختلف‌أنواع‌التحكيم‌باختلاف‌

‌الزاوية‌التي‌ينظر‌منها‌التحكيم.‌

‌أولاً:‌من‌حيث‌حرية‌الإرادة

‌دة‌إلى‌تحكيم‌اختياري‌وتحكيم‌اجباري‌ينقسم‌التحكيم‌من‌حيث‌حرية‌الإرا

التحكيم‌الاختياري:‌وهو‌التحكيم‌الذي‌يلجأ‌إليه‌الأفراد‌بإراداتهم‌كالتحكيم‌في‌المسائل‌المدنية،‌ -1

بحيث‌يتم‌الاتفاق‌بين‌الأطراف‌النزاع‌على‌احالة‌ما‌ينشأ‌بينهم‌من‌نزاع‌أو‌خلاف‌على‌التحكيم،‌

نوا‌ملزمين‌بالتحكيم‌كطريقة‌أو‌وسيلة‌لفصل‌الخصومات‌وذلك‌بموافقتهم‌وبمحض‌ارادتهم‌دون‌أن‌يكو‌

 والنزاعات‌‌التي‌تنشأ‌بينهم.القائمة

بالنسبة‌‌ -2 النزاع‌ لحل‌ إليه‌كطريق‌ اللجوء‌ لزوم‌ على‌ المشرع‌ ينص‌ الذي‌ وهو‌ الاجباري:‌ التحكيم‌

الخاص‌لبعض‌‌ والتحكيم‌ والضرائب‌ والجمارك‌ العمل‌ نزاعات‌ مثل‌ الخاصة،‌ الطبيعة‌ ذات‌ المسائل‌

 عامل‌في‌الأوراق‌المالية‌وهو‌تحكيم‌داخلي‌يتم‌طبقاً‌للتنظيم‌التشريعي.بالت
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 ثانياً: من حيث التقيد بالاجراءات القضائية: وذلك نوعان 

والقواعد‌ -1 التقاضي‌ باجراءات‌ بالتقيد‌ المحكم‌ فيه‌ يلزم‌ تحكيم‌ وهو‌ المقيد:‌ التحكيم‌ الأول:‌ النوع‌

اتفاق‌‌ أطراف‌ يتفق‌ لم‌ ما‌ ويقبل‌حكمه‌القانونية‌ التقيد‌بها،‌ من‌ المحكم‌ اعفاء‌ التحكيم‌صراحة‌على‌

 الطعن‌ما‌لم‌يتفق‌الأطراف‌على‌جعل‌حكم‌المحكم‌نهائيا‌غير‌قابل‌للطعن.‌

النوع‌الثاني:‌التحكيم‌الحر:‌وهو‌الذي‌يعطي‌الحرية‌اللكاملة‌للخصوم‌في‌تحديد‌الضوابط‌والشروط‌ -2

لذي‌يختارنه‌لكي‌يفصل‌في‌النزاع‌المطروح‌عليه‌طبقاً‌ووفقاً‌أو‌القواعد‌والاجراءات‌التي‌يتبعها‌المحكم‌ا

‌لهذه‌القواعد‌سواء‌كانت‌إجرائية‌أو‌موضوعية‌وفي‌المكان‌الذي‌يُددونه‌بما‌لايتعارض‌مع‌النظام‌العام.‌

‌ثالثاً:‌من‌حيث‌مداه‌

‌كذلك‌ينقسم‌التحكيم‌من‌حيث‌مداه‌إلى‌تحكيم‌كلي‌وتحكيم‌جزئي

شمل‌كل‌خلاف‌ونزاع‌ينشأ‌عن‌تطبيق‌العقد‌أو‌توضيح‌وتفسير‌التحكيم‌الكلي:‌وهو‌تحكيم‌ي‌ -1

أو‌نزاع‌بشأن‌تطبيق‌عقد‌ التحكيم‌يكون‌شاملًا‌لجميع‌ما‌ينشأ‌من‌خلاف‌ ‌ أحد‌شروطه،‌يعني‌أن 

 معين.‌

التحكيم‌الجزئي:‌وهو‌الذي‌يقتصر‌على‌جزء‌معين‌من‌النزاع‌لا‌يجوز‌تجاوزه‌وإلا ‌يفسخ‌الحكم‌‌ -2

 التحكيمي‌.‌

‌وينقسم‌التحكيم‌من‌حيث‌نطاقه‌إلى‌قسمين:‌،‌‌حيث‌نطاق‌التحكيمرابعاً:‌من‌‌

 القسم‌الأول:‌التحكيم‌الوطني:‌وهو‌اتفاق‌لا‌تكون‌كل‌عناصره‌من‌موضوع‌خلاف‌أو‌نزاع‌إلى‌ -1

التحكيم‌ اتفاق‌ التطبيق،‌ومكان‌جريان‌ الواجب‌ والقانون‌ النزاع‌والمحكمين،‌ إقامة‌طرفي‌ جنسية‌ومحل‌

 منحصرة‌في‌دولة‌معينة.‌
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قسم‌الثاني:‌التحكيم‌الدولي:‌وهو‌كذلك‌‌اتفاق‌لا‌تكون‌كل‌مكوناته‌منحصرة‌في‌وطن‌محدد‌ال -2

أو‌دولة‌معينة،‌وإنما‌تكون‌أحد‌هذه‌العناصر‌أجنبية‌كان‌يكون‌اتفاق‌التحكيم‌قد‌تم‌في‌دولة‌معين‌

‌ونفذ‌في‌دولة‌أخرى.‌

 بهة له تمييز التحكيم عن غيره من التصرفات القانونية المشا  :الفرع الثاني
تناول‌البعض‌من‌الفقهاء‌الشرعيين‌وشراح‌القانون‌والأنظمة‌عدد‌من‌الفروق‌التي‌تميز‌التحكيم‌‌

‌عن‌غيره‌من‌التصرفات‌القانونية‌المشابهة‌له:‌

 التمييز‌بين‌التحكيم‌والقضاء‌‌‌ -1

‌من‌قبل‌ ‌القاضي‌مولى  لا‌بد‌في‌التحكيم‌من‌رض‌الخصمين‌على‌المحكم‌خلاف‌القضاء،‌لأن 

الإمام‌للحل‌بين‌المتنازعين‌إذا‌تحاكما‌إليه‌ولو‌من‌غير‌رضاهما.‌كما‌أن ه‌لا‌يجوز‌التحكيم‌في‌الحدود‌

و‌ أو‌ التحكيم‌على‌ولي‌ القضاء،‌وحكم‌ العاقلة‌حيث‌يجوز‌كل‌ذلك‌في‌ صي‌والقصاص‌والدية‌على‌

الصغير‌لا‌يجوز‌ولا‌يصح‌لما‌في‌ذلك‌من‌ضرر‌على‌الصغير‌بخلاف‌القضاء،‌وكذلك‌يستطيع‌الخصوم‌

عزل‌المحكم‌إذا‌اتفقوا‌على‌ذلك‌بخلاف‌القاضي‌حيث‌أنهم‌لا‌يملكون‌هذه‌الصلاحية،‌كما‌أن ‌حكم‌

‌.200د‌كلها‌القاضي‌يتقيد‌بحدود‌ولايته‌بخلاف‌المحكم‌حيث‌لا‌يتقيد‌حكمه‌ببلد‌وله‌الحكم‌في‌البلا

وكذلك‌يميز‌التحكيم‌عن‌القضاء‌بكون‌المحكم‌غير‌ملزم‌بتطبيق‌قواعد‌المرافعات‌على‌اجراءات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

أو‌ الضوابط‌ تلك‌ بتطبيق‌ ملزم‌ أن ه‌ القاضي‌حيث‌ على‌غير‌ذلك‌بخلاف‌ الخصوم‌ يتفق‌ مالم‌ الخصوم‌

‌201القواعد.‌

 
‌.7/27.‌البحر‌الرائق‌شرح‌كنز‌الدقائق‌ومعه‌منحة‌الخالق.‌بيروت:‌دار‌الكتب‌العلمية.‌1997.‌إبن‌نجيم،‌زين‌الدين.‌200
‌.27صم.‌مفهوم‌التحكيم.‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية.‌2003.‌سيد‌أحمد‌محمود‌أحمد.201
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 التمييز‌بين‌التحكيم‌والصلح‌ -2

حيث‌‌ الصلح‌ عن‌ التحكيم‌ على‌يختلف‌ عرضه‌ بمجرد‌ للتنفيذ‌ قابلاً‌ يكون‌ التحكيم‌ قرار‌ أن ‌

يتم‌في‌ للتنفيذ‌في‌ذاته‌مالم‌ قابلاً‌ الصلح‌لا‌يكون‌ بينما‌أن ‌عقد‌‌ بتنفيذه‌،‌ المحكمة‌وإصدارها‌الأمر‌

صورة‌عقد‌رسمي‌أو‌يتم‌أمام‌المحكمة،‌وكذلك‌يختلف‌التحكيم‌عن‌الصلح‌كون‌الصلح‌يتم‌بين‌أطراف‌

‌من‌يمثلهم‌وبموجبه‌يتنازل‌كل‌طرف‌عن‌جزء‌من‌إدعاءاته‌ضد‌الطرف‌الآخر،‌النزاع‌أنفسهم‌أو‌بين

‌202بينما‌التحكيم‌يتم‌عن‌طريق‌المحكم.

 التمييز‌بين‌التحكيم‌والخبرة -3

إن ‌المحكم‌في‌التحكيم‌يقوم‌بوظيفة‌القاضي‌ويعالج‌الخلاف‌والنزاع‌بين‌الخصوم‌ويُسمه،‌حيث‌

والمهل‌والأوضاع‌المقررة‌في‌اتفاق‌التحكيم،‌بينما‌الخبرة‌تحتاج‌‌‌أن ‌قراره‌ملزم‌للخصوم،‌ويتقيد‌بالأصول‌

إلى‌شخص‌له‌معرفة‌وعلم‌أو‌دراية‌بموضوع‌معين‌يطلق‌عليه‌اسم‌خبير،‌ويقوم‌هذا‌الخبير‌بابداء‌رأيه‌

‌‌203الفني‌في‌مسألة‌المعروضة‌عليه‌أو‌على‌المحكم‌دون‌أن‌يكون‌ملزماً.‌ولأن ‌الخبرة‌شهادة‌فنية.

 التحكيم‌والوكالة‌‌‌التمييز‌بين -4

يميز‌التحكيم‌عن‌الوكالة‌حيث‌أن ‌المحكم‌يختاره‌الطرفان‌بالاتفاق‌لفض‌النزاع‌بينهم،‌بينما‌أن ‌

الوكيل‌في‌الوكالة‌ينوب‌عن‌طرف‌واحد‌فقط،‌وكذلك‌يختلف‌التحكيم‌عن‌الوكالة‌كون‌المحكم‌مستقل‌

قبول‌إلا ‌بعذر‌مشروع،‌كما‌لايجوز‌عزله‌تماماً‌عن‌الخصوم‌ولا‌يجوز‌له‌ترك‌مهمته‌أو‌التنحي‌عنه‌بعد‌ال

 
‌.‌207م.‌التحكيم‌التجاري‌الدولي.‌عمان‌الأردن:‌دار‌الثقافة‌العربية‌للنشر‌والتوزيع.‌ص1997.‌سامي،‌فوزي‌محمد.‌202
.‌باتنة:‌م.‌الطرق‌البديلية‌لحل‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌ذات‌الطابع‌الدولي،‌التحكيم‌نموذجاً:‌رسالة‌ماجستير2011.‌سناء،‌بولقواس.‌‌203

‌39جامعة‌الحاج‌لخضر.‌ص
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إلا ‌باتفاقهم،‌بينما‌يستمد‌سلطات‌الوكيل‌من‌الموكل،‌ويجوز‌له‌عزلة‌في‌أي‌زمن‌وأي‌وقت‌شاء‌بشرط‌

‌أن‌لا‌يكون‌ذلك‌بقصد‌الإضرار‌بالموكل.‌

 صور اتفاق التحكيم   :الفرع الثالث
ن‌الوطني‌أو‌في‌منازعات‌التجارة‌الدولية،‌لقد‌صار‌التحكيم‌أداة‌معترفاً‌بها‌لفض‌المنازعات،‌في‌القانو‌‌‌‌

مصدره‌الاتفاق،‌كونه‌اتفاق‌الأطراف‌على‌طرح‌الخلاف‌أو‌النزاع‌الذي‌نشأ‌بينهما‌أو‌النزاع‌المحتمل‌

‌204وقوعه‌إلى‌شخص‌معين‌أو‌أشخاص‌معينين‌ليفصلوا‌فيه‌دون‌اللجوء‌إلى‌المحكمة‌المختصة‌به.

والاشكال‌التي‌يجوز‌للمتنازعين‌ووفقاً‌للقانون،‌أن‌يتفقوا‌وعليه‌يجب‌التطرق‌لبيان‌أهم‌الصور‌‌

‌بشأنها‌على‌اتفاق‌التحكيم:‌

إلى‌صور‌ثلاث‌يمكن‌لاتفاق‌التحكيم‌أن‌يتجسد‌أو‌يكون‌في‌إحداهم‌‌‌-10-أشارت‌المادة‌

‌،‌وذلك‌على‌النحو‌التالي:‌-12-بالإضافة‌إلى‌ماجاءت‌في‌المادة

يقضي‌بإحالة‌ما‌قد‌ينشأ‌بينهما‌من‌خلاف‌ونزاع‌بشأن‌شرط‌التحكيم:‌وهو‌"اتفاق‌بين‌طرفين‌‌ -1

الفرنسي‌عرفه المشرع‌ فيه"،‌كما‌أن ‌ للفصل‌ التحكيم‌ قانونية‌معينة،‌على‌ التحكيم(‌في‌‌‌علاقة‌ )شرط‌

من‌قانون‌المرافعات‌الجديدة(‌بأن ه‌"اتفاق‌بمقتضاه‌يلتزم‌أطراف‌عقد‌أو‌عدة‌عقود‌‌‌1442‌/1)‌‌المادة

المنازعا الفصل‌في‌ يتم‌ التحكيم"بأن‌ بطريق‌ العقود‌ تلك‌ أو‌ العقد‌ تنشأ‌عن‌هذا‌ قد‌ التي‌ أن ه‌‌‌ت‌ كما‌

اتفاق‌ وأهم‌صور‌ أفضل‌ ويعد‌من‌ الخلاف‌ أو‌ النزاع‌ تنشأ‌ أن‌ قبل‌ يرد‌ وقائية‌لأن ه‌ فائدة‌ ذات‌ اجراء‌

‌‌‌205التحكيم‌وكذلك‌يعتبر‌أكثر‌صور‌اتفاق‌التحكيم‌تطبيقاً‌في‌الحياة‌العملية.‌

 
‌.‌7منشأ‌المعارف.ص‌.‌التحكيم‌في‌القوانين‌العربية.‌الإسكندرية:‌2015.‌أحمد،‌أبو‌الوفا.204
‌.102حداد،‌حمزة‌أحمد.‌التحكيم‌في‌القوانيين‌العربية.‌ص‌‌.205
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 مشارطة‌التحكيم:‌ -2

‌التحكيم‌إحدى‌صور‌الاتفاق‌على‌التحكيم‌وهي‌عبارة‌عن‌اتفاق‌على‌اللجوء‌‌طة‌مشار‌‌‌يعتبر

لتسوية‌نزاع‌نشأ‌بالفعل‌بين‌طرفين‌متعاقدين،‌بخصوص‌العقد‌الأصلي،‌موضع‌العلاقة‌بينها،‌‌‌للتحكيم

اتفاق‌لاحق‌ بعد‌نشوبها،‌أي‌هو‌ أو‌ المنازعة‌ التحكيم‌سابقة‌على‌نشوء‌ أن‌تكون‌مشارطة‌ ويتصور‌

‌206للنزاع.

 الطبيعة القانونية لنظام التحكيم   :المطلب الثالث
)كل‌من‌الفقه‌‌‌إن ‌التحكيم‌نظام‌قانوني‌مستقل‌تباينت‌آراء‌الشراح‌في‌تحديد‌طبيعته‌القانونية

والقضاء(‌وسنتطرق‌لبيان‌موفق‌المشرع‌والقضاء‌والفقه‌القانوني‌في‌التطبيعة‌القانونية‌لنظام‌التحكيم‌في‌

‌التالية:‌النقاط‌‌

 موقف المشرع والقضاء من الطبيعة القانونية للتحكيم  الأول:الفرع  
 من‌الطبيعة‌القانونية‌للتحكيمموفق‌المشرع‌‌ -1

المادة نصت‌ حيث‌ المحكمين،‌ لأحكام‌ القضائية‌ الطبيعة‌ أثبت‌ الليبي‌ المرافعات‌ قانون‌ -فإن ‌

أحكام‌‌‌‌-767 استئناف‌ )يجوز‌ أن ه‌ على‌ ليبي‌ مرافعات‌ عليها‌حسب‌قانون‌ التصديق‌ بعد‌ المحكمين‌

للقواعد‌المقررة‌لاستئناف‌الأحكام‌الصادرة‌من‌المحاكم(‌-677-المادة ،‌كما‌ورد‌في‌207،‌وذلك‌وفقاً‌

الرقم التحكيم‌الأردني‌تحت‌ التحكيمية‌حجية‌2001لعام‌‌‌‌-31-قانون‌ م‌مفاداه‌اكتساب‌الأحكام‌

بيعة‌القانونية‌التي‌يشملها‌حكم‌التحكيم‌ويُوزها‌الأمر‌المقضى‌به‌وذلك‌وذلك‌تثبيتاً‌وتأكيداً‌على‌الط

 
‌.25م،‌عمان:‌شبكة‌قانون‌الأردني.‌ص2001-31-م.‌شرح‌نصوص‌قانون‌التحكيم‌الأرني‌رقم2012.‌مصعب،‌القطاونة.‌206
‌قانون‌المرافعات‌الليبي.‌‌-677-.‌المادة207
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.‌وكذلك‌قانون‌التحكيم‌الفرنسي‌جاء‌208ويكون‌ملزمة‌النفاذ‌بمراعات‌الأحكام‌المنصوص‌عليها‌فيه

وفقاً‌ومطابقاً‌لما‌ورد‌في‌قانون‌التحكيم‌الأردني‌في‌هذا‌الشأن‌مّا‌أضفى‌صفة‌القضائية‌لحكم‌التحكيم‌‌

م‌المعدل‌1975)قانون‌التحكيم‌الفرنسي‌عام‌‌‌‌حجية‌الأمر‌المقضي‌به‌لأن ه‌يكتسب‌من‌وقت‌صدوره‌‌

‌209م(.‌2011لعام‌‌-48-بالمرسوم‌رقم

)تحوز‌أحكام‌المحكمين‌الصادرة‌طبقاً‌لهذا‌القانون‌‌‌وأما‌قانون‌التحكيم‌المصري‌نصت‌على‌أن ه

الق‌ عليهافي‌ المنصوصة‌ الأحكام‌ بمراعات‌ النفاذ‌ واجبة‌ وتكون‌ به‌ المقضي‌ الأمر‌ )قانون‌‌‌انون‌حجية‌

‌‌‌210م((.‌1997لعام‌‌‌-7-م‌المعدل‌بالقانون‌رقم1994لعام‌‌-27-رقم‌‌‌-53-التحكيم‌المصري‌المادة‌

 من‌الطبيعة‌القانونية‌للتحكيمموقف‌القضاء‌‌ -2

عرفته‌‌ الذي‌ التطور‌ واكب‌ قد‌ والنزاعات‌ الخلافات‌ لتسوية‌ التحكيم‌كوسيلة‌ انتشار‌ ويعتبر‌

التحكيم‌كآلية‌لفض‌الخصومات‌والنزاعات‌عرفته‌العصور‌القديمة‌وظائف‌الدولة‌الحديثة،‌فاللجوء‌إلى‌‌

القانونية‌ الطبيعة‌ من‌ المقارن‌ القضاء‌ لموقف‌ وبالنسبة‌ أفرادها.‌ بين‌ الخلافات‌ لحل‌ أداة‌ منه‌ واتخذت‌

للتحكيم؛‌فإن ‌محكمة‌النقض‌الفرنسي‌لم‌تقبل‌ولم‌تقرها‌في‌بداية‌الأمر‌حيث‌أصدرت‌حكماً‌لها‌تبنت‌

ا النظرية‌ عام‌فيه‌ في‌ وذلك‌ للتحكيم،‌ أن ‌1812لتعاقدية‌ إلا ‌ الزمن،‌ من‌ مدة‌ رأيها‌ على‌ وثبتت‌ م،‌

)حكم‌‌‌القضاء‌الفرنسي‌لم‌يقبل‌هذا‌الحكم‌ولم‌يواف‌عليه،‌ومن‌ثُ‌أصدرت‌حكماً‌جديداً‌يأكد‌بأن ‌

‌،‌وبالتالي‌يعتبر‌هذا‌الحكم‌تقريرا211‌‌ًالتحكيم‌مرجعه‌إرادة‌الأطراف‌في‌منح‌المحكم‌سلطة‌قضائية(

 
‌م.‌2001من‌قانون‌التحكيم‌الأردني‌لعام‌-52-‌.‌المادة208
‌م‌المعدل.‌1975من‌قانون‌التحكيم‌الفرنسي‌سنة‌‌-1484-.‌المادة209
‌من‌قانون‌التحكيم‌المصري.‌-55-‌.‌المادة210
‌م.29/10/1960ينظر‌محكم‌محكمة‌النقض‌الفرنسية‌الصادرة‌في‌.‌211
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‌)الطبيعة‌القضائية‌للتحكيم(.‌‌تأكيداً‌على‌موقف‌محكمة‌النقض‌الفرنسي‌حول‌هذه‌القضيةو

النقض‌المصرية )التحكيم‌طريق‌استثنائي‌لفض‌الخصومات،‌‌‌بأن ‌‌‌بينما‌جاءت‌في‌قرار‌محكمة‌

أحكام‌ أن ‌ إلا ‌ الخصوم،‌ إردة‌ وليد‌ الأصل‌ في‌ ولئن‌كان‌ العادية،‌ التقاضي‌ طريق‌ عن‌ الخروج‌ قوامه‌

يين‌شأن‌أحكام‌القضاء‌تحوز‌حجية‌الشيئ‌المحكوم‌به‌بمجرد‌صدورها‌وتبقى‌هذه‌الحجية‌طالما‌المحكم

‌ المادة‌ أكدته‌ أو‌ وردة‌ ما‌ وهو‌ ببطلانه‌ يقض‌ ولم‌ قائما‌ الحكم‌ ‌-55-بقي‌ القانون‌‌ من‌

-‌‌م(‌بإصدار‌قانون‌في‌شأن‌التحكيم‌في‌المواد‌المدنية‌والتجارية‌التذي‌ألغى‌المواد‌من27‌/1994)رقم

‌.212من‌قانون‌المرافعات‌المدنية(‌‌-513-‌حتى‌‌-501

 موقف الفقه من الطبيعة القانونية للتحكيم  :الفرع الثاني
ولقد‌تباينت‌آراء‌الفقه‌في‌تحديد‌الطبيعة‌القانونية‌للتحكيم،‌حيث‌تعددت‌النظريات‌في‌هذا‌

،‌ولو‌نظرنا‌إلى‌هذا‌التعدد‌213المختلطة‌الخصوص‌بين‌النظرية‌العقدية‌والنظرية‌القضائية‌ونظرية‌الطبيعية‌

التي‌ القضائية‌ الصفة‌ التحكيم‌والنتيجة‌ذات‌ الذي‌يقوم‌عليه‌ أن ه‌يرجع‌إلى‌الأساس‌الإتفاقي‌ لوجدنا‌

حيث‌ عمليتين،‌ من‌ يتكون‌ التحكيم‌ فإن ‌ وبالتالي‌ التحكيمي،‌ الحكم‌ وهي‌ ألا‌ المحكم،‌ إليها‌ ينتهي‌

لذي‌يبرمه‌طرف‌النزاع،‌والأخرى‌هو‌الحكم‌الصادر‌عن‌هيئة‌تتجلى‌العملية‌الأولى‌في‌الاتفاق‌الذي‌ا

‌التحكيم‌يبقى‌من‌الناحية‌العملية‌يهدف‌إلى‌فضل‌الخلافات‌والمنازعات‌ ‌التحكيم(‌ومع‌كل‌ذلك‌فإن 

‌الباحثة‌ستقسم‌هذا‌‌الفرع‌إلى‌النقاط‌التالية:‌،‌‌214والفصل‌بين‌الأطراف‌المتنازعة.‌ ‌وعليه‌فإن 

‌

 
‌م.‌27/12/1997ق‌جلسة‌‌61سنة‌-1004-رقم.‌الطعن‌212
‌.22م.‌الطبيعة‌القانونية‌لنظام‌التحكيم.‌الإسكندرية:‌منشأ‌المعارف.‌ص2003.‌التحيوي،‌محمود‌السيد‌عمر.‌213
‌.‌22م.‌تسوية‌المنازعات‌الدولية‌الاقتصادية.‌الإسكندرية:‌دار‌الجامعة‌الجديدة‌للنشر.‌ص2008.‌قسام،‌طه‌أحمد‌علي.‌214
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 النظرية‌العقدية‌ -1

أن المشتركة‌يرى‌ الإرادة‌ اتفاق‌ طريق‌ عن‌ ذلك‌ فيتم‌ عقدية،‌ الصفة‌ بأن ‌ النظرية‌ هذه‌ صار‌

قرار‌ وأن ‌ المحكم،‌ ملزم‌من‌ بقرار‌ بينهما‌ النزاع‌ أو‌ الخلاف‌ لتسوية‌ أو‌وسيلة‌ طريقة‌ للأطراف‌لاختيار‌

‌‌‌215المحكم‌يرجع‌إلى‌الاتفاق‌ويقوم‌بحسبانه‌برد‌تنفيذه.‌

نظا أن ‌ إلى‌ الاتجاه‌ أنصار‌هذا‌ أن ‌ويذهب‌ قضائية،‌كم‌ وليست‌ تعاقدية،‌ التحكيم‌ذوطبيعة‌ م‌

عقد‌ تنفيذ‌ إليهم‌ يعهد‌ عاديين‌ أفراد‌ بل‌ قضاة،‌ ليسو‌ التحكيم‌ هيئة‌ وأعضاء‌ قاضياً‌ ليس‌ المحكم‌

التحكيم،‌بتمتعون‌بقوة‌إلزامية‌نابعة‌من‌إرادة‌ذو‌الشأن‌الذين‌اختاروه‌وكذلك‌الأمر‌القضائي‌بتنفيذه.‌‌

ادرة‌في‌الخلافات‌أو‌النزاعات‌التي‌تدخل‌أصلًا‌في‌الولاية‌القضائية‌المقررة‌كما‌أن ‌أحكام‌التحكيم‌الص

الأطراف‌ إرادة‌ من‌ آثارها‌ الأحكام‌ هذه‌ تستعير‌ بل‌ قضائياً‌ أحكاماً‌ ليست‌ الدولة‌ في‌ العام‌ للقضاء‌

المنازعات. الذين‌حكموهم‌للفصل‌في‌الخلافات‌أو‌ النظرية‌‌216المحتكمين‌ .‌ويفهم‌من‌هذا‌أن ‌جوهر‌

اتفاق‌أو‌تراضي‌أو‌‌العقد‌ التحكيم‌هو‌من‌عمل‌الأطراف،‌فهو‌ التحكيم‌يتأسس‌على‌أن ‌ لطبيعة‌ ية‌

عقد‌ينشأعنه‌نظام‌التحكيم‌وهذا‌ما‌يسمى‌دور‌الإرادة‌الفردية،‌وعمل‌صادر‌من‌المحكم‌إلا ‌أن ه‌يرتد‌

‌217إلى‌التراضي‌والاتفاق‌ويقوم‌عليه‌ويلتزم‌بمضمونه.‌

‌لى‌أسانيد‌مختلفة‌ومتعددة‌في‌تدعيم‌الطبيعة‌العقدية‌لحكم‌‌وكذلك‌استند‌أنصار‌هذه‌النظرية‌ع

‌التحكيم‌تعتمد‌على‌الدور‌الجوهري‌الذي‌تمثله‌إرادة‌الأفراد‌في‌التحكيم،‌وعلى‌التميز‌بين‌بين‌هذا‌

 
‌.47-46.‌الرقابة‌القضائية‌على‌الأحكام‌التحكيمية‌في‌القانون‌الأردني.‌ص2010،‌مصلح‌أحمد.‌.‌الطراونة215
‌.451م.‌تسوية‌المنازعات‌الدولية‌الاقتصادية.‌الإسكندرية:‌دار‌الجامعة‌الجديدة‌للنشر.ص2008.‌طه‌أحمد‌علي‌قاسم.‌216
‌.‌103الدولي.‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية،‌صم.‌التحكيم‌التجاري‌2014.‌محمود‌مختار‌أحمد‌بريري.‌217
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‌218الخكم‌والحكم‌القضائي‌تأسيساً‌على‌أن ‌"المحكم‌لا‌يتمتع‌سلطات‌القاضي"‌

 النظرية‌القضائية -2

النظري هذه‌ أنصار‌ ذات‌‌‌‌ةوير‌ أن ه‌ أي‌ القضاء‌ أنواع‌ من‌ نوع‌ التحكيم‌ بأن ‌ القضائية(‌ )النظرية‌

طبيعة‌قضائية،‌كما‌يرى‌أنصار‌هذه‌النظرية‌أن ‌ما‌يأت‌قبل‌هيئة‌التحكيم‌أو‌يصدر‌عنها‌في‌النزاع‌أو‌

الخلاف‌موضوع‌الاتفاق‌على‌التحكيم‌يعد‌حكماً‌بالمعنى‌الفني‌الدقيق‌يعني‌أن ‌حكم"‌هيئة‌التحكيم‌‌

)الصفة‌القضائية‌هي‌التي‌تغلب‌على‌التحكيم،‌‌‌"‌ومن‌ثُ‌يرى‌"أحمد‌أبو‌الوفا‌أن ‌‌‌حكماً‌قضائياً"يعد‌‌

في‌ القضائية‌ السلطة‌ من‌ الصادر‌ القضائي‌ العمل‌ شأن‌ شأنه‌ قضائي‌ عمل‌ هو‌ المحكم‌ حكم‌ وأن ‌

الآن‌أن ‌المحكم‌قاضي‌ويعتبر‌ما‌‌219الدولة"(‌ المستقر‌عليه‌ الفرنسي‌وهو‌ الفقه‌ يرى‌ يصدره‌.‌وكذلك‌

حكماً‌حقيقياً،‌يعني‌عملاً‌قضائياً،‌وهذا‌الحكم‌يقف‌من‌الخصوم‌موقف‌أحكام‌القضاء‌بمجرد‌صدوره‌

قوة‌ له‌ وتكون‌ العادي‌ القضاء‌ من‌ تصدر‌ التي‌ الأحكام‌ شأن‌ شأنه‌ رسمية‌ ورقة‌ ويعد‌ عليه،‌ والتوقيع‌

‌220ملزمة"‌

 النظرية‌المختلطة -3

ر‌مذهب‌آخر‌واتجاه‌ثالث‌الذي‌يُال‌الجمع‌نظرا‌للاختلاف‌الفقه‌المشار‌إليه‌مسبقاً،‌فقد‌ظه

أو‌التوفيق‌بين‌الطبيعة‌العقدية‌والطبيعة‌القضائية،‌وهو‌ما‌يسمى‌الطبيعة‌المختلطة،‌حيث‌يرى‌أنصار‌

‌التحكيم‌ذو‌طبيعة‌مختلطة‌باعتبار‌التحكيم‌حقيقة‌مّتدة‌في‌الزمن،‌تبدأ‌باتفاق‌التحكيم‌ هذا‌الاتجاه‌أن 

 
داود،‌‌218 شكري.‌‌.‌ فيصل‌ دراسة2008أشجان‌ ‌: الطعن‌ وطرق‌ وآثاره‌ التحكيم‌ لحكم‌ القانونية‌ الطبيعة‌ رسالة‌.‌ ماجستير‌‌‌مقارنة.‌
‌.‌16،‌ص2008فلسطين،‌لسنة‌-القانون،‌كلية‌الدراسات‌العليا‌في‌جامعة‌النجاح‌الوطنية،‌نابلس في

‌.19م.‌التحكيم‌الإختياري‌والإجباري.‌الإسكندرية:‌منشأة‌المعارف.‌ص2001الوفا،‌أحمد.‌.‌أبو‌219
‌.28م.‌التحكيم‌في‌القانون‌المسطرة‌المدنية‌المغربي.‌مجلة‌المنتدى،‌العدد‌الثاني.‌ص2000.‌الطالب،‌عبد‌الكريم.‌220
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التحكيم‌‌ بشمول‌حكم‌ التنفيذ.‌وتنتهي‌ أن ‌تحديد‌‌‌221بأمر‌ المختلطة‌ النظرية‌ هذه‌ أنصار‌ يرى‌ حيث‌

‌222التأثيرات‌المزدوجة‌لفكرت‌العقد‌والقضاء‌في‌هذا‌النظام.‌

وينتهي‌‌ بعقد‌ يبدأ‌ فهو‌ ومختلفة،‌ متنوعة‌ طابع‌ ذو‌ التحكيم‌ ‌ أن  النظرية‌ هذه‌ أنصار‌ يرى‌ كما‌

‌.223وفي‌وسطه‌إجراء‌وفي‌آخره‌حكم.بحكم،‌أي‌أن ه‌يمر‌بمراحل‌متعددة‌حيث‌يكون‌في‌أوله‌اتفاق‌

 النظرية‌المستقلة -4

الأنظمة‌ عن‌ ومستقلة‌ خاصة‌ طبيعة‌ للتحكيم‌ بأن ‌ القول‌ إلى‌ الفقه‌ من‌ آخر‌ جانب‌ ذهب‌

قضائياً‌‌ عملاً‌ تعده‌ لا‌ إرادياً‌كالصلح،‌كما‌ عملًا‌ التحكيم‌ تعد‌ لا‌ النظرية‌ هذه‌ أن ‌ حيث‌ الأخرى،‌

الخلاف‌‌ على‌ القانون‌ ينزل‌حكم‌ الذي‌ تعتبر‌كالقضاء‌ ولا‌ الأطراف،‌ على‌ مفروض‌ النزاع‌بحكم‌ أو‌

أو‌قضائياً‌بل‌تعتبر‌عملًا‌ذاتياً‌مستقلًا،‌كونه‌ينطلق‌من‌اعتبارات‌خاصة‌يجب‌ التحكيم‌عملًا‌إرادياً‌

‌التحكيم‌نظام‌أصيل‌متحرر‌‌‌مراعاتها‌بقدر‌المستطاع‌لتحقيق‌مصالح‌الخصوم. وفقاً‌لنظرية‌المستقلة‌فإن 

‌224قدية‌والقضائية.‌من‌جميع‌العناصر‌التعا

 داريةلإالعامة للعقود ا  الأحكام  :المبحث الثالث
التعاقد‌مع‌أطراف‌أو‌أشخاص‌‌آخرين‌وذلك‌لأجل‌تحقيق‌أهدافها‌ إلى‌ الدولة‌دائماً‌ تسعى‌

التنموية،‌سواء‌كان‌الطرف‌المتعاقد‌معه‌شخص‌طبيعياً‌أو‌معنوياً‌أو‌وطنياً‌أو‌أجنبياً،‌وتضمين‌العقود‌

أو‌‌ التحكيم‌ يتفق‌شرط‌ قد‌ بينهم،‌كما‌ المتبادلة‌ والمصلحة‌ الأهداف‌ لتحقيق‌ الشروط‌ من‌ مجموعة‌
 

‌.56لتحكيمية‌في‌القانون‌الأردني.‌ص.‌شفيق.‌مشار‌إليه‌لدى‌الطراونة.‌د.ت.‌الرقابة‌القضائية‌على‌الأحكام‌ا221
‌.31-30م.‌الأسس‌العامة‌في‌التحكيم‌التجاري‌الدولي.‌القاهرة:‌دار‌الفكر‌العربي.‌ص1981رضوان،‌أبو‌زيد‌.‌.‌222
‌.‌73.‌الرضا‌بالتحكيم‌لا‌يفترض.‌دار‌المطبوعات‌الجامعية.‌ص2001.‌التحيوي،‌محمود‌السيد‌عمر.‌223
.‌التحكيم‌في‌العقود‌الإدارية‌دراسة‌مقارنة.‌أطروحة‌لنيل‌الدكتوراه‌في‌القانون‌العام.‌كلية‌2014.‌‌اليحمدي،‌حمد‌بن‌صالح‌بن‌ناصر.‌‌224

‌.61العلوم‌القانونية‌والاقتصادية‌والاجتماعية.‌جامعة‌المالك‌السعدي.‌طنجة.‌المغرب.‌ص
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الأطراف‌على‌تضمين‌العقود‌التجارية‌كانت‌أو‌غيرها‌عند‌إبرامها‌شرط‌التحكيم‌أو‌شرط‌اللجوء‌إلى‌

التحكيم‌في‌حالة‌وقوع‌أو‌نشوء‌نزاع‌وذلك‌استجابة‌لرغبة‌المستثمرين،‌حيث‌أن ‌التحكيم‌يضمن‌لهم‌

‌ة‌واستمرارية‌الطمأنينة.الأمان

المفاهيم‌العامة‌للعقود‌‌‌يتضم ن‌‌‌الأول‌‌‌المطلب‌:‌‌مطلبين‌‌المبحث‌على‌‌‌هذا‌‌وبالتالي‌سوف‌يُتوي‌

‌مع‌بيان‌مبررات‌اللجوء‌إليه‌‌الإداريةوالمنازعة‌‌‌‌الإداري‌تعريف‌التحكيم‌بالوصف‌‌الثاني‌‌‌‌الإدارية‌والمطلب‌

‌: وذلك‌على‌النحو‌التالي

 الإداريةالمفاهيم العامة للعقود    الأول: المطلب  
لبيان‌معنى‌العقد‌الإداري‌ومفهومه‌يتطلب‌منا‌أن‌نتعرض‌للتعريف‌به،‌ثُ‌مّيزاته‌التي‌تميز‌بها‌

‌عن‌غيره‌من‌العقود‌الإدارية،‌وعليه‌تقسم‌الباحثة‌هذا‌المطلب‌إلى‌فرعين‌وهي‌كما‌يلي:‌

 الإداريةالتعريف بالعقود    الأول:الفرع  
القضاء‌والفقه‌في‌وضع‌تعريف‌معين‌ومحدد‌للعقود‌الإدارية،‌لكن‌حال‌القضاء‌الإداري‌‌إختلف‌

في‌بعض‌الدول‌)فرنسا،‌مصر،‌وغيرها(‌حسم‌هذا‌الخلاف‌أو‌النزاع‌بتحديد‌المبادئ‌الرئيسية‌للعقود‌

‌الإدارية.

بأن ه‌ الإداري‌ العقد‌ الفرنسي‌ الدولة‌ مجلس‌ قضاة‌ ‌ عرف  ذلك‌ يبرم‌‌وفي‌ الذي‌ العقد‌ ه‌)ذلك‌

الأخذ‌بأحكام‌ في‌ الإدارة‌ نية‌ فيه‌ وتظهر‌ تنظيمه،‌ أو‌ عام،‌ مرفق‌ تسيير‌ بقصد‌ عام‌ معنوي‌ شخص‌

‌القانون‌العام،‌وآية‌ذلك‌أن‌يتضمن‌العقد‌شرطاً‌استثنائية‌وغير‌مألوفة‌في‌القانون‌الخاص‌أو‌يخول‌
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‌225المتعاقد‌مع‌الإدارة‌الاشتراك‌مباشرة‌في‌تسيير‌مرفق‌عام(‌

ا المحكمة‌ عرفته‌ بأن هوكذلك‌ مصر‌ في‌ العليا‌ من‌‌‌لإدارية‌ معنوي‌ شخص‌ يبرمه‌ الذي‌ )العقد‌

الأخذ‌بأسلوب‌ نيته‌في‌ تظهر‌ وأن‌ تسيير،‌ بمناسبة‌ أو‌ عام‌ مرفق‌ إدارة‌ بقصد‌ العام‌ القانون‌ أشخاص‌

أو‌شروطاً‌غير‌مألوفة‌في‌عقود‌القانون‌الخاص(‌فقد‌جاء‌ القانون‌العام،‌وذلك‌بتضمين‌العقد‌شرطاً‌

‌.‌‌557‌.226ص‌‌13م/‌السنة24‌/2/1968ا‌الصادر‌هذا‌القرار‌في‌حكمه‌

أن ‌ قالت‌ حيث‌ حكمها‌ في‌ الليبية‌ العليا‌ المحكمة‌ به‌ قضت‌ ذلك‌ القضاء‌‌‌وفي‌ )اختصاص‌

الإداري‌ولائياً‌بالفصل‌في‌الخلافات‌أو‌المنازعات‌المتعلقة‌بعقد‌التوريد‌مناطة‌أن‌يكون‌هذا‌العقد‌وفاً‌

الرابعة‌من‌‌ المادة‌ القضاء‌الإداري‌إدارياً،‌‌1971لعام‌‌88القانون‌‌لمقصود‌المشرع‌منه‌في‌نص‌ م‌بشأن‌

استثناية‌وغير‌ على‌شروط‌ بمرفق‌عام‌ومحتوياً‌ ومتعلقاً‌ عاماً‌ معنوياً‌ يعني‌أن‌يكون‌أحد‌طرفيه‌شخصاً‌

مألوفة‌في‌العقود‌الخاصة،‌أو‌متضمناً‌لما‌يفيد‌أن‌نية‌الإدارة‌قد‌اتجهت‌في‌إبرامه‌إلى‌الأخذ‌بأسلوب‌

ن‌فقد‌إحدى‌هذه‌الخصاص‌الثلاثة‌التي‌تتميز‌بها‌العقود‌الإدارية،‌فإن ه‌لا‌يكون‌عقد‌القانون‌العام‌فإ‌

‌.227توريد‌إداري‌ويخرج‌النزاع‌بشأنه‌عن‌نطاق‌اختصاص‌القضاء‌الإداري(

نظراً‌للتعريفات‌السابقة‌واستناداً‌إلى‌ماستقر‌عليه‌الفقه‌وقضاء‌مجلس‌الدولة‌في‌فرنسا‌وفي‌مصر‌

داري‌وتعريفه‌بأن ه‌اتفاق‌معقود‌بين‌جهة‌الإدارة‌كسلطة‌عامة،‌وبين‌شخص‌أو‌يمكن‌تحديد‌العقد‌الإ

مع‌ العامة،‌ والمنفعة‌ المصلحة‌ يُقق‌ ومحدد‌ معين‌ عمل‌ أو‌ نشاط‌ إنجاز‌ بهدف‌ خاصة‌ شركة‌ أو‌ فرد‌

 
‌.47ية.‌صم.‌الأسس‌العام‌للعقود‌الإدارية.مصر:‌دار‌الفكر‌العرب2012.‌الطماوي،‌سليمان‌محمد.‌225
‌.‌418م.‌مبادئ‌القانون‌الإداري.‌مصر:‌دار‌الفكر‌العربي.‌ص2014.‌الطماوي،‌سليمان‌محمد.‌226
‌.35م،‌ص10/1984،‌العدد‌الأول،‌21م،‌السنة1983-11-29جلسة‌-ق27-16-.‌طعن‌إداري‌رقم‌227
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تضمين‌الاتفاق‌شرطاً‌أو‌شروطاً‌غير‌مألوفة‌في‌مجال‌التعاقدات‌الخاصة،‌أو‌القبول‌والسماح‌للمتعاقد‌

‌لاشتراك‌مباشرة‌في‌تسيير‌مرفق‌عام.‌معها‌با

 الإدارية أنواع العقود    :الفرع الثاني
توجد‌العديد‌من‌أنواع‌العقود‌الإدارية،‌وتنقسم‌هذه‌الأنواع‌بصفة‌عام‌إلى‌قسمين‌وهما‌العقود‌

‌الإدارية‌بطبيعتها‌والعقود‌الإدارية‌بنص‌القانون:‌

 العقود‌الإدارية‌بطبيعتها -1

لايرد‌بشأنه‌بص‌قانوني‌صريح‌يقضي‌باعتباره‌عقداً‌إدارياً‌وإن ‌البحث‌وهو‌ذلك‌العقد‌الذي‌‌

ويطلق‌عليه‌‌‌-في‌طبيعتها‌يثبت‌توفر‌كافة‌شروط‌العقد‌الإداري‌فيه،‌مّا‌يلزم‌اعتباره‌عقداً‌إدارياً‌بطبيعته

ع‌نسبة‌إلى‌أن ‌القضاء‌هو‌الذي‌هو‌الذي‌وض‌-بعض‌الفقهاء‌العقد‌أو‌العقود‌الإدارية‌بتحديد‌القضاء

أصلا‌الضوابط‌الثلاثة‌اللازم‌توفرها‌في‌العقود‌الإدارية.‌والتي‌يسميها‌بعض‌الفقه‌العقود‌الإدارية‌غير‌

‌228المسمات؛‌والتي‌لها‌نظامها‌القانون‌الخاص‌بها.‌

 العقود‌الإدارية‌بنص‌القانون -2

ا‌عقود‌إدارية‌ويضع‌لكل‌منها‌نظاماً‌ق انونياً‌هي‌تلك‌العقود‌التي‌ينص‌القانون‌صراحة‌على‌أنه 

‌وهي‌ما‌يطلق‌عليه‌الفقه‌العقود‌الإدارية‌المسمات،‌والتي‌تتجلى‌في‌النقاط‌التالية:‌-خاصا‌

الأولى:‌عقد‌الامتياز،‌كما‌يعرف‌أيضاً‌بعقد‌الالتزام:‌وهو‌عقد‌إداري‌يتعهد‌أحد‌الأفراد‌أو‌الشركات‌

دى‌وحداتها‌الإدارية‌وطبقاً‌بمقتضاه‌القيام‌على‌نفقته‌وتحت‌مسؤوليته‌المالية‌بتكليف‌من‌الدولة‌أو‌إح‌

 
‌.40الإدارية.بيروت:‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية.‌صم.‌تسوية‌المنازعات‌الناشئة‌في‌مرحلة‌إبرام‌العقود‌2015.‌علي،‌عثمان‌ياسين.‌228
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للشروط‌التي‌توضع‌لأداء‌خدمة‌عامة‌للجمهو‌أو‌المجتمع‌وذلك‌مقابل‌التصريح‌باستغلال‌المشروع‌لمدة‌

الزمن.‌ من‌ يتضمن‌على‌نصوص‌‌‌229محددة‌ إذ‌ طبيعة‌مركب‌ له‌ العقد‌ هذا‌ القول‌بأن ‌ وبالتالي‌يمكن‌

‌تعاقدية‌وأخرى‌تنظيمية،‌ونظراً‌لذلك‌فهو‌إداري‌جزئياً.‌

الثانية:‌عقد‌الأشغال‌العامة:‌هو‌عبارة‌عن‌اتفاق‌بين‌الإدارة‌العامة‌وبين‌أحد‌مقاولي‌القطاع‌الخاص‌

العمومية‌لقاء‌أج القيام‌ببعض‌الأشغال‌ العقد‌وبهدف‌على‌ يتفق‌عليه‌في‌ لمبلغ‌مالي‌ أو‌وفقاً‌ ر‌معين‌

‌230تحقيق‌مصلحة‌عامة.‌

الثالثة:‌عقد‌التوريد:‌وهواتفاق‌يُصل‌بين‌شخصية‌قانونية‌عامة‌ومؤسسة‌أو‌منشأة‌أو‌شخص‌يتعهد‌

‌231بتوريد‌اشياء‌منقولة‌لقاع‌أجر‌محدد‌ومعين.‌

القانون‌الخاص‌يتعهد‌بمقتضاه‌هذا‌الأخير‌الرابعة:‌عقد‌النقل:‌وهو‌اتفاق‌بين‌الإدارة‌وأحد‌أشخاص‌‌

‌بنقل‌أشياء‌أو‌أشخاص‌أو‌يضع‌وسيلة‌نقل‌تحت‌تصرفها.

الشركات‌ إحدى‌ أو‌ الأفراد‌ أحد‌ بمقتضاه‌ يتعهد‌ اتفاق‌ أيضاً‌ وهو‌ الخدمات:‌ إيجار‌ عقد‌ الخامسة:‌

 . الخاصة‌بتقديم‌خدمات‌معين‌لقاء‌أجر‌معين‌يتفق‌عليه‌في‌العقد‌

القرض‌‌ عقد‌ و‌:  العامالسادسة:‌ الإدارة‌ بين‌ إتفاق‌ بمقتضاه‌أهو‌ يتعهد‌ الخاص‌ القانون‌ أشخاص‌ حد‌

‌محددة‌‌‌سنوية‌‌الثاني‌بقرض‌مبلغا‌من‌المال‌إلى‌شخص‌من‌أشخاص‌القانون‌العام‌مقابل‌فائدة‌‌‌الطرف

‌.‌و‌رد‌مبلغ‌القرض‌عند‌حلول‌الأجفل‌المتفق‌عليه

 
القاهرة:‌المركز‌القومي‌للاصدارات‌القانونية.‌.‌القانون‌الإداري‌بين‌التشريعي‌المصري‌والسعودي.‌2015عبد‌العزيز‌بن‌محمد.‌.‌الضغير،‌229
‌.237ص
‌.239عبد‌العزيز‌بن‌محمد.‌مرجع‌سابق.‌ص.‌الصغير،‌230
‌.241.‌مرجع‌سابق.‌صعبد‌العزيز‌بن‌محمد.‌الصغير،‌231
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و‌‌:  السابعة الإدارة‌ بين‌ إتفاق‌ :هو‌ المساهمة‌ تقديم‌ في‌عقد‌ عينا‌ أو‌ نقدا‌ للمساهمة‌ ‌، خاص‌ طرف‌

‌.‌نفقات‌مرفق‌عام‌أو‌أشغال‌عامة

 عن العقد المدني  الإداري معايير تمييز العقد    :الفرع الثالث
ذهب‌الفقه‌والقضاء‌الإداري‌على‌وجود‌ثلاثة‌معايير‌تميز‌العقد‌الإداري‌عن‌العقود‌المدني‌أو‌

‌الخاص‌التي‌تبرمها‌الإدارة،‌وذلك‌على‌النحو‌التالي:‌عما‌عداه‌من‌عقود‌الأفراد‌وعقود‌القانون‌‌

 معيار‌الإدارة‌طرفاً‌في‌العقد -1

ومن‌معايير‌تمييز‌العقود‌الإدارية‌عن‌العقود‌المدنية،‌فالعقود‌الإدارية‌يكون‌أحد‌طرفيها‌شخص‌

العقود‌الخاص‌يكون‌ بينما‌ الإداري‌ القضاء‌ منازعاتها‌ العام‌ويختص‌بالفصل‌في‌ القانون‌ من‌أشخاص‌

أحد‌طرفيها‌شخص‌من‌أشخاص‌القانون،‌وقد‌يكون‌كلا‌طرفيها‌من‌أشخاص‌القانون‌الخاص‌وأن ‌

‌الخلافات‌أو‌النزاعات‌التي‌تنشأ‌عنها‌تخضع‌للقضاء‌العادي‌وليس‌للقضاء‌الإداري.‌

نظرا‌لذلك‌فإن ‌العقد‌المبرم‌بين‌الأفراد‌العاديين‌لا‌يمكن‌أن‌يكون‌عقداً‌إدارياً‌حتى‌وإن‌كان‌

‌232عاقدين‌جهة‌أو‌مؤسسة‌أو‌هيئة‌خاصة‌ذات‌مصلة‌أو‌نفع‌عام.‌أحد‌المت

‌معيار‌ارتباط‌العقد‌بالمرفق‌العام‌ -2

إن ‌هذا‌المعيار‌يعني‌به‌أن ‌العقد‌الذي‌تبرمه‌الإدارة‌من‌الأفراد‌لا‌يمكن‌أن‌يكون‌إدارياً‌إلا ‌إذا‌

‌رتبط‌بالمرفق‌العام‌سواء‌وجدت‌معه‌عناصر‌أخرى‌أم‌لا.‌

‌وأصدر‌مجلس‌الدولة‌الفرنسية‌قرار‌في‌هذا‌الشأن‌حيث‌اكتفت‌بمعيار‌المرفق‌العام‌وحده‌لتمييز‌‌
 

العددان‌.‌‌232 الثاني،‌ القسم‌ والاقتصاد،‌ القانون‌ منشور‌في‌مجلة‌ الإداري،‌بحث‌ للعقد‌ المميز‌ المعيار‌ ثروت.‌ سنة‌‌‌.البدوي،‌ والرابع‌ ‌‌الثالث‌
‌.‌120ص‌،1957
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م‌حيث‌كان‌20‌/4/1956)بيرتان(‌‌‌‌العقد‌الإداري‌عن‌غيره،‌فقد‌جاء‌في‌مسألة‌أو‌قضية‌الزوجين

‌وفيه..إن ه‌‌‌الزوجان‌مكلفين‌بإطعام‌الرعية‌السوفيت‌الذين‌جمعوا‌في‌إحدى‌المراكز‌لإعادتهم‌إلى‌بلدهم،

)..ولما‌كان‌هدف‌العقد‌منح‌المعنيين‌مهمة‌تنفيذ‌المرفق‌العام‌فذلك‌وحده‌يكفي‌لاعتبار‌العقد‌إدارياً‌

كما‌ورد‌كذلك‌في‌قرار‌‌الإدارية‌العليا‌‌‌،233دون‌الحاجة‌للبحث‌عن‌احتوائه‌على‌شروط‌مخالفة....(‌

مصر‌‌ بأن ‌24/2/1968في‌ بن‌‌م،‌ يتصل‌ ....أن‌ الإداري‌ العقد‌ حيث‌)مناط‌ من‌ العام‌ المرفق‌ شاط‌

‌234تنظيمه‌وتسييره‌بغية‌خدمة‌أغراضه‌وتحقيق‌احتياجاته‌مراعات‌للمصلحة‌العامة‌(.‌

 معيار‌الشروط‌الاستثنائية -3

لقد‌تجلى‌فيما‌سبق‌أن ‌وجود‌الإدارة‌طرفاً‌في‌العقد‌الإداري‌ليس‌كافياً‌لكي‌يعد ‌عقداً‌إدارياً،‌‌

بالمرفق‌العام‌بل‌يجب‌فوق‌ذلك‌أن‌يكون‌الطرفان‌قد‌اتبعا‌كما‌هو‌الحال‌في‌بالنسبة‌لارتباط‌العقد‌‌

الإداري‌ القضاء‌ عليها‌ يعتمد‌ وسيلة‌ وأفضل‌ الخاص،‌ القانون‌ أسلوب‌ دون‌ العام‌ القانون‌ أسلوب‌

للكشف‌عن‌نية‌الإدارة‌في‌اختيار‌وسائل‌القانون‌العام‌هو‌أن‌يُتوي‌العقد‌أو‌أن‌يتضمن‌على‌شروط‌

نون‌الخاص.‌ومن‌الأمثلة‌على‌ذلك‌مايلي:‌حكم‌مجلس‌الدولة‌الفرنسي‌في‌استثنائية‌غير‌مألوفة‌في‌القا

استثنائي‌‌19‌/1/1973 لنظام‌ خاصة‌ تكون‌ فرنسا‌ تبرمها‌كهرباء‌ التي‌ العقود‌ فيه)أن ‌ ورد‌ حيث‌ م،‌

ولقد‌عرفت‌الشروط‌الاستثنائي‌بأنها)تلك‌الشروط‌التي‌تمنح‌‌‌235وتبدو‌فيه‌خصيصة‌العقد‌الإداري(.

‌وقاً‌أو‌تحمله‌التزامات‌غريبة‌في‌طبيعتها‌عن‌تلك‌التي‌يمكن‌أن‌يوافق‌عليها‌من‌أحد‌المتعاقدين‌حق

 
القانون‌  القانونية‌و‌السياسية.‌كلية.‌كيفية‌تمييز‌العقد‌الإداري‌عن‌غيره.‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌العلوم‌‌1986الحمدي،‌حلمي‌مجيد.‌‌‌‌233

 .‌212جامعة‌بغداد.‌المجلد‌الخامس‌العدد‌الأول‌والثاني.‌ص
 .57ص‌.‌دراسات‌في‌نظرية‌العقد‌الإداري.‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية.1981حامد.‌عزيزة‌الشريف،‌‌234
‌.34القاهرة:‌دار‌الفكر‌العربي.‌ص.‌سلطة‌الإدارة‌في‌تعديل‌العقد‌الإداري.‌1976.‌الفحام،‌علي.‌235
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‌‌236يتعاقد‌في‌نطاق‌القانون‌المدني‌أو‌التجاري(.‌

 مع بيان مبررات اللجوء إليه   الإداريةوالمنازعة    الإداريتعريف التحكيم بالوصف    :المطلب الثاني
ا هذا‌ يتناول‌‌‌‌:فروع‌‌ثلاثةإلى‌‌‌‌لمطلب‌سنقسم‌ التحكيم‌‌‌الأول:‌الفرع‌‌حيث‌ تعريف‌

و‌ الثانيالإداري،‌ بالمنازعات‌‌‌‌:‌الفرع‌ و‌.الإداريةالتعريف‌ الثالث،‌ التحكيم‌‌:الفرع‌ إلى‌ اللجوء‌ .‌مبررات‌

‌وذلك‌على‌النحو‌التالي:‌

 الإداري تعريف التحكيم    الأول:الفرع  
الدولة‌أو‌أحد‌أشخاص‌القانون‌عرف‌الفقه‌التحكيم‌الإداري‌بأن ه‌)الاتفاق‌الذي‌تكون‌بموجبه‌

اختصاص‌ المستقبلية‌من‌ أو‌ الحالية‌ الإداري‌ الطابع‌ ذات‌ منازعاتها‌ إحالة‌ إلى‌ تلجأ‌بموجبه‌ طرفاً‌ العام‌

آخرون‌ وعر‌ ملزم(.‌ نهائي‌ النزاع‌بحكم‌ لتسوية‌ أو‌محكم‌تحكيمية‌ هيئة‌ إلى‌ الإداريين‌ وقانونها‌ قضائها‌

ة‌يعني‌أحد‌أطرافها‌على‌الأقل‌جهة‌إدارية‌تتصرف‌بوصفها‌بأن ه)اتفاق‌يتعلق‌بالفصل‌في‌منازعة‌إداري

،‌كما‌عرف‌آخرون‌بأن ه)اتفاق‌الأطراف‌237سلطة‌عامة‌وأغلب‌هذه‌النزاعات‌تتصل‌بالعقود‌الإدارية(.‌

على‌إحالة‌المنازعات‌التي‌نشأت‌أو‌قد‌تنشأ‌مستقبلاً‌نتيجة‌علاقة‌قانونية‌معينة،‌عقدية‌أو‌غير‌عقدية‌

وير‌ التحكيم(.‌ لتسوية‌إلى‌ خاص‌ وأسلوب‌ خاص‌ طريق‌ عن‌ بأن ه)عبارة‌ الفقه‌ من‌ آخر‌ جانب‌ ى‌

المنازعات‌الإدارية‌دون‌حاجة‌إلى‌اللجوء‌للسلطة‌الرسمية‌المختصة‌أصلًا‌لفض‌النزاعات،‌وهي‌السلطة‌

‌.238القضائية‌على‌اختلاف‌جهاتها‌وتنوع‌محاكمها‌وتعدد‌درجاتها‌وتباين‌اختصاصاتها(.‌

 
‌.‌26.‌العقد‌الإداري،‌القاهرة:‌دار‌الفكر‌العربي.‌ص1974حلمي،‌محمود.‌.‌236
‌.157م.‌العقود‌الإدارية‌والتحكيم.‌الاسكندرية:‌دار‌الجامعة‌الجديدة.‌ص2004.‌الحلو،‌ماجد‌راغب.‌237
‌.‌24ات‌في‌مجال‌العقود‌الإدارية.‌ص.‌ساري،‌جورجي‌شفيق.‌التحكيم‌ومدى‌جواز‌اللجوء‌إليه‌لفض‌المنازع238
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 .الإداريةلمنازعات  التعريف با   :الفرع الثاني
إن ‌محاولة‌التعرف‌على‌ماهية‌النزاع‌الإداري‌يلزم‌التطرق‌أولًا‌‌لتعريف‌القرار‌الإداري‌كونه‌المنشأ‌‌

‌للنزاع‌الإداري؛‌ثُ‌التطرق‌لتعريف‌المنازعات‌الإدارية،‌كما‌يلي:

إلى‌أثر‌قانوني،‌وإذا‌أولاً:‌معنى‌القرار‌الإداري:‌هو‌عمل‌قانوني‌يصدر‌من‌سلطة‌مختصة‌إدارياً‌يسعى‌‌

ما‌كان‌فيه‌أي‌عيب‌يشوب‌هذا‌القرار‌ومن‌ثُ‌نكون‌أمام‌قرار‌غير‌مسموح‌مّا‌يسبب‌إلى‌نشوء‌نزاع‌

‌239الإداري‌بين‌السلطة‌التي‌أصدرت‌القرار‌وبين‌الشخص‌أو‌الفرد‌الذي‌تضرر‌من‌جراء‌هذا‌القرار.

الإدارية المنازعات‌ تعريف‌ و‌ثانياً:‌ ليشمل‌‌‌لقد‌:‌ مشتملاتها‌ ونطاق‌ الإدارية‌ المنازعات‌ مفهوم‌ اتسع‌

 النزاعات‌المتعلقة‌بأعمال‌الإدارة‌القانونية،‌وكذلك‌الأعمال‌المادية‌على‌السواء.‌

ا )منازعة‌أحد‌طرفيها‌جهة‌إدارية‌ذات‌ولاية‌وسلطة‌على‌الطرف‌‌‌وعرفها‌جانب‌من‌الفقه‌بأنه 

ا‌‌الآخر‌الذي‌يقاضيها(.‌كما‌عرفها‌أيضاً‌جانب‌ )إجراءات‌الخصومة‌القضائية‌بين‌الفرد‌‌‌من‌الفقه‌بأنه 

الناتجة‌عن‌تسيير‌الإدارة‌للمرافق‌العامة‌التي‌ والإداراة‌ويشترط‌لتحقيقها‌رفع‌المطالبة‌بحق‌من‌الحقوق‌

وأساليبه(؛ وضوابطه‌ العام‌ للقانون‌ وفقاً‌ العامة‌وك‌‌تدار‌ السلطة‌ وجه‌ فيها‌ يتضح‌ أن‌ يجب‌ ذلك‌

‌240يكون‌قانون‌العام‌هو‌‌الواجب‌التطبيق‌على‌النزاع‌أو‌المنازعة.‌ومظهرها؛‌كما‌يجب‌أن‌‌

ا‌لا‌تخرج‌من‌مضمونها‌وفحواها‌عن‌المفهوم‌الموسع‌ نظراً‌لما‌سبق‌من‌التعريفات،‌ترى‌الباحثة‌بأنه 

 .للمنازعة‌الإدارية‌على‌النحو‌السابق‌بيانه

 
‌.16م.‌ص2006-2005.‌طيبي،‌سعاد..‌محاضرات‌غير‌منشورة‌في‌المنازعات‌الإدارية.‌المركز‌الجامعي‌يُى‌فارس.‌السنة‌الجامعية239
‌.15م.‌بحوث‌إدارية‌في‌القونين‌العمانية.‌القاهر:‌المركز‌القومي‌للاصدارات‌القانونية.‌ص2012.‌علام،‌محمد‌يوسف.‌240
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 مبررات اللجوء إلى التحكيم   :الفرع الثالث
إلى‌ المعنية‌ الأطراف‌ تدفع‌ ومختلفة‌ متنوعة‌ عدة‌ اعتبارات‌ إلى‌ للتحكيم‌ اللجوع‌ مبررات‌ تعود‌

‌تفضيله‌عن‌قضاء‌الدولة‌نظرا‌لما‌يتسم‌به‌التحكيم‌من‌مزايا،‌وأهم‌تلك‌المزايا‌مايلي:

فرغين‌للنزاع‌المروض‌عليهم‌تتميز‌التحكيم‌بالسرعة‌في‌تسوية‌المنازعات‌وحسمها،‌كون‌المحكمين‌مت -1

العملية‌ تعقيدها‌في‌سير‌ الإجراءات‌وعدم‌ بساطة‌ مع‌ فوري.‌ التحكيم‌بشكل‌ إجراءات‌ ويباشروا‌في‌

التحكيمية‌فضلاً‌إن‌المحكمين‌يلتزمون‌باصدار‌قرارهم‌خلال‌ميعاد‌معين‌يعينه‌أطراف‌النزاع‌في‌اتفاق‌

 التحكيم.

 تحقيق‌العدالة‌ورضا‌أطراف‌النزاع‌‌ -2

الل الذي‌فإن ‌ بالحكم‌ مقدماً‌ ورغبتهم‌ ورضاهم،‌ الأطراف‌ موافقة‌ على‌ يقوم‌ إلىالتحكيم‌ جوء‌

الطمأنينة‌‌ من‌ ونفسياً‌ واقعياً‌ فيه‌جواً‌ المعنيين‌ الأفراد‌ له‌مّا‌يضفي‌على‌ سيصدره‌المحكومون‌والامتثال‌

‌241ويُافظ‌على‌العلاقات‌الطيبة‌بينهما.

السري‌في‌حسم‌‌ -3 بالطابع‌ تتميز‌ أحد‌كما‌ العلانية‌ تعتبر‌ الذي‌ الدولة‌ لقضاء‌ المنزاعات،‌خلافاً‌

حفظاً‌ ووقائعها‌ النزاعات‌ سرية‌ على‌ الحفاظ‌ رغبة‌ للخصوم‌ يُقق‌ التحكيم‌ بينما‌ المميزة‌ خصائصه‌

 لأسرار‌هم‌الخاصة‌والمهنية‌وصوناً‌لها.‌

انخفاض‌تكلفة‌التحكيم:‌لقد‌قال‌البعض‌إن ‌من‌السمات‌الأساسية‌للتحكيم‌انخفاض‌تكاليفه‌ -4

طول‌ بسبب‌ وأموال‌كثيرة‌ نقود‌ إلى‌ يُتاج‌ الذي‌ العادي‌ القضاء‌ على‌ القضية‌ عرضت‌ إذا‌ مقارنة‌

‌242إجراءاته‌وكذلك‌دفع‌أتعاب‌المحامين‌والرسوم‌الواجبة‌لرفع‌الدعوى.‌

 
‌.70.‌ساري،‌جورجي‌شفيق.‌التحكيم‌ومدى‌جواز‌اللجوء‌إليه‌لفض‌المنازعات‌في‌مجال‌العقود‌الإدارية.‌مرجع‌سابق.‌ص241
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‌تحقيق‌الضمان‌للمشتري‌ -5

‌التحكيم‌يُقق‌الضمانات‌للمشتري‌من‌خلال‌النص‌في‌العقد‌التجاري‌على‌حسم‌‌وكذل ك‌أن 

لدى‌ والأمانة‌ الطمأنينة‌ يوفر‌ وبالتالي‌ التحكيم،‌ طريق‌ عن‌ مستقبلاً‌ تثور‌ التي‌ أو‌ القائمة‌ المنازعات‌

والتقلب بالتغيرات‌ يتأثر‌ الذي‌ للاستثمار‌ المضيفة‌ للدولة‌ الوطني‌ القضاء‌ من‌ بتخلصهم‌ ات‌المشتريين‌

السياسية‌والاقتصادية.‌حيث‌يكون‌اللجوء‌للتحكيم‌مخرجاً‌في‌مسألة‌أو‌قضية‌تنازع‌القوانين،‌وحيث‌

‌243يهدف‌كل‌طرف‌تطبيق‌قوانين‌وطنه.

 
‌.‌8م.‌التنظيم‌القانوني‌للتحكيم‌الدولي‌والداخلي.‌الإسكندرية:‌منشأ‌المعارف.‌ص1997.‌عبد‌المجيد،‌منير.‌242
‌.25لقاهرة:‌دار‌الفكر‌الجامعي.‌صم.‌التحكيم‌التجاري‌والدولي.‌ا1991.‌إبراهيم،‌كمال.‌243


